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الدورة الخامسة والخمسون 
اللجنة السادسة 

البند ١٥٧ من جدول الأعمال 
  اتفاقية حصانات الدول وممتلكاا من الولاية القضائية 

اتفاقية حصانات الدول وممتلكاا من الولاية القضائية   
 تقرير رئيس الفريق العامل 

الرئيس: السيد غيرهارد هافنر (النمسا) 
 

مقدمة  أولا -
قـررت الجمعيـة العامـة، بموجـب الفقـرة ٣ مـن قرارهـــا ١٠١/٥٤ المــؤرخ ٩ كــانون  - ١
الأول/ديسمبر ١٩٩٩، أن يواصل الفريق العامل المفتوح باب العضوية التـابع للجنـة السادسـة 
المنشأ عملا بالقرار ٩٨/٥٣ أعمالـه في الـدورة الخامسـة والخمسـين للجمعيـة العامـة للنظـر في 
الشكل الذي سيأخذه مشروع المواد المتعلقة بحصانات الدول وممتلكاـا مـن الولايـة القضائيـة 
والذي اعتمدته لجنة القانون الدولي في دورا الثالثة والأربعين(١)، وفي المسـائل المعلقـة المتصلـة 

بتلك المواد. 
وفي الدورة الخامسة والخمسين للجمعية العامة، انتخبت اللجنـة السادسـة في جلسـتها  - ٢
الثانيـة المعقـودة في ٢٥ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠٠ السـيد غيرهـارد هـافنر (النمسـا) رئيسـا للفريــق 

العامل. 

 __________
 A.93.V.9 لد الثاني (الجزء الثـاني)، (منشـور الأمـم المتحـدة، رقـم المبيـعحولية لجنة القانون الدولي، ١٩٩١، ا (١)

(الجزء الثاني))، A/46/10، الفصل الثاني، الفقرة ٢٨. 
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ـــدت مــن ٦ إلى ١٠ تشــرين الثــاني/نوفمــبر  وعقـد الفريـق العـامل سـت جلسـات امت - ٣
 .٢٠٠٠

وكان معروضا علـى الفريـق العـامل مشـروع المـواد المتعلقـة بـالموضوع والـذي قدمتـه  - ٤
ـــة في عــام ١٩٩١؛ والتعليقــات المقدمــة مــن الحكومــات بنــاء علــى  اللجنـة إلى الجمعيـة العام
 ،A/54/266 و ،A دعــوة الجمعيـــة العامـــة في مناســـبات مختلفـــة منـــذ عـــام ١٩٩١ (55/298/
 ،A/C.6/48/3 و ،A/48/464 و ،A/58/313 و ، ،A/52/294 و ،Add.1 و A/53/274 و
و A/47/326ِ و Add.1-5)؛ والوثيقــــة A/C.6/49/L.2، الــــتي تتضمــــن اســــــتنتاجات رئيـــــس 
ـــودة في عــام ١٩٩٤ في اللجنــة السادســة عمــلا بمقــرر الجمعيــة  المشـاورات غـير الرسميـة المعق
٤١٣/٤٨؛ والفصــل الســابع مــن تقريــر لجنــة القــانون الــدولي عــن أعمــال دورــا الحاديـــة 
والخمسـين(٢) وتقريـر الفريـق العـامل المعـني بحصانـات الـدول وممتلكاـا مـن الولايـــة القضائيــة 
المرفـق بـه؛ وتقريـر رئيـس الفريـق العـامل التـابع للجنـة السادسـة في الـدورة الرابعـة والخمســـين 
للجمعية العامة (A/C.6/54/L.12)؛ وثلاث ورقات عمـل مقدمـة مـن رئيـس الفريـق العـامل في 

 .(WP.3 و Add.1 و WP.2 ؛A/C.6/55/WGJIS/WP.1) الدورة الحالية
وعقد الفريــق العـامل اجتماعـا لتبـادل وجـهات النظـر العامـة. وأعقبـت ذلـك مناقشـة  - ٥
للمسـائل الموضوعيـة المعلقـة الخمـس الـتي تم تحديدهـا في الـدورة الســـابقة للفريــق العــامل أي: 
(أ) مفـهوم الــــــــــدولة لأغـراض الحصانـــة؛ (ب) معيــار تــــــــــحديد الطــابع التجــاري لأحــد 
ـــا مــن الكيانــات بالنســبة  العقـود أو المعـاملات؛ (ج) مفـهوم المؤسسـة التابعـة للدولـة أو غيره
للمعـاملات التجاريـة؛ (د) عقـــود العمــل؛ (هـــ) الإجــراءات الجبريــة ضــد ممتلكــات الدولــة. 
ـــس الفريــق العــامل في الــدورة الحاليــة  واسـتندت المناقشـة في البـدء إلى ورقـة عمـل قدمـها رئي
(A/C.6/55/WGJIS/WP.1) ثم إلى نســـــــختين منقحتـــــــين منـــــــها، وردتـــــــا في الوثيقتــــــــين 
A/C.6/55/WGJIS/WP.2 و Add.1 و A/C.6.55/WGJIS/WP.3. وأجـــــرى الفريـــــق العـــــــامل 

مناقشة أيضا بشأن أسلوب العمل المحتمل في المستقبل فيمـا يتعلـق بمشـروع المـواد. وبنـاء علـى 
المناقشات التي جرت في الفريق العامل، أعد الرئيس عددا من النصـوص بشـأن المسـائل المعلقـة 
الخمـس الـتي يمكـــن اعتبارهــا بأــا تشــكل أساســا محتمــلا لإجــراء مناقشــات أخــرى حــول 

الموضوع. 
 

 
 

 __________
 .(A/54/10) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الرابعة والخمسون، الملحق رقم ١٠ (٢)
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تبادل عام لوجهات النظر   ثانيا -
أثنى عدد من الوفود على العمل الذي قامت به لجنـة القـانون الـدولي بشـأن الموضـوع  - ٦
واعتبرته مشروعا رصينا يتضمـن أحكامـا تشـكل أساسـا جيـدا ومتينـا للغايـة لمتابعـة العمـل في 
الموضـوع. وأكـدت الوفـود أن عـدد المسـائل الـتي لا تـزال تخلـق بعـض المشـاكل للوفـود قليـــل 
للغايـة بـالفعل، رغـم أهميتـها، وأنـه ينبغـي عـدم ادخـــار أي جــهد مــن أجــل إيجــاد حــل لهــا. 
ـــذا الاتجــاه في الــدورة الســابقة  وأشـارت الوفـود في هـذا الصـدد إلى مـا أحـرز مـن تقـدم في ه
للفريق العامل. وذكرت الوفود أن الاتفاق وشـيك علـى حـل بعـض المسـائل المعلقـة. وارتـأت 
هـذه الوفـود أن التوصـل إلى صـك ملـزم يتخـــذ شــكل اتفاقيــة يشــكل أنســب شــكل يعطــى 
لمشـروع المـواد وأن عقـد مؤتمـــر دبلوماســي ســيكون أنســب منتــدى لاعتمــاد هــذا الصــك. 
وأشارت الوفود إلى أن الجمعية العامة سبق لها أن طالبت في عدة قرارات اتخذا بوضــع صـك 
مـن هـذا القبيـل وعقـد منتـدى لبحـث الموضـوع. فالاتفاقيـة لهـا مـــيزة وتتمثــل في وضــع حــد 
لانتشار القوانين الوطنية المتعلقة بالموضوع وفي تدوين الممارسات القائمة للدول في هذا اـال 

وتشجيع وضع قانون موحد بشأن حصانات الدول. 
وأكـد بعـض الوفـود الأخـرى أن المسـائل الموضوعيـة المتبقيـة، رغـم قلـة عددهـا، علــى  - ٧
جانب كبير من الأهمية لمشروع المواد ككل. وارتأت هذه الوفود أن ما بذل مـن جـهود شـتى 
في مختلف المنتديات خلال العقد الماضي يميل إلى إثبـات أن الصعوبـات الكامنـة في محاولـة حـل 
هذه المشاكل قد تكون صعوبات مـن النـوع الـذي لا يمكـن التغلـب عليـه. وثمـة مجازفـة في أن 
تصبـح هـذه العمليـة عمليـة تكراريـة مـن غـير أن تـؤدي إلى نتـائج ملموسـة. وارتـأت أن هـــذه 
الصعوبات تعكس الحالة الراهنـة للقـانون الـدولي فيمـا يتعلـق بالمسـألة. وذكـرت أن ممارسـات 
الدول بعيدة كل البعد عن التوحيد فيمــا يتعلـق بالمسـائل الرئيسـية، وأنـه في الكثـير مـن الـدول 
لا تـزال قـرارات المحـاكم بشـأن حصانـات الـدول تمـر بمرحلـة نمـو وتطويـر. لـذا اعتـــبرت هــذه 
الوفود أن إمكانية عقد مؤتمر دبلوماسي لغرض اعتماد اتفاقية دولية بشأن الموضـوع حـلا غـير 
ـــن الجوهــر والشــكل.  واقعـي. وارتـأت أنـه لا بـد مـن اعتمـاد البراغماتيـة والمرونـة إزاء كـل م
وتطرقت هذه الوفود إلى وضع قانون نموذجي حول الموضوع معتـبرة إيـاه حـلا واقعيـا محتمـلا 
يوفر التوجيه للدول من غير أن يجمـد بـالضرورة الحـل المتوخـى للمسـائل العمليـة ولممارسـات 
الدول في هذا اال. ومن الحلول المحتملة الأخرى التي تطرقت إليها هذه الوفود وضـع مبـادئ 
ـــا بقــرار  توجيهيـة عامـة بشـأن الموضـوع تتخـذ شـكل إعـلان يصـدر عـن الجمعيـة العامـة مرفق

يصدر بتوافق الآراء. 
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وأكدت بعض الوفود الأخرى أن ما بذل من جهود في هذا اال في الآونة الأخـيرة،  - ٨
 (A/ C.6/54/L.12) ولا سـيما تقريـر رئيـس الفريـق العـامل في الـدورة السـابقة للجنـة السادســة
كشف أن الفريق العامل كان على وشك التوصل إلى حل متفق عليه بوجه عـام بشـأن بعـض 
المسـائل الموضوعيـة المعلقـة. وتطرقـت هـذه الوفـود بشـكل خـاص إلى المسـائل المتعلقـة بمفـــهوم 
الدولة لغرض الحصانـة، ومفـهوم المؤسسـة التابعـة للدولـة أو غيرهـا مـن الكيانـات فيمـا يتعلـق 

بالمعاملات التجارية وعقود العمل. 
وأيد بعض الوفود من حيث المبدأ وضع اتفاقيـة بشـأن الموضـوع معتـبرة إياهـا الصـك  - ٩
الأنسب لوضع قواعد واضحة بشأن الحصانة من الولاية القضائية، وللحد من انتشار القوانـين 
الوطنية المتعلقة بالمسألة وتفادي قصور الرجحان القانوني والافتقار إلى التدوين الحقيقي بشـأن 
المسألة اللذين سـينجمان عـن اعتمـاد صكـوك ذات طـابع مختلـف. ولكـن الوفـود أعربـت عـن 
استعدادها للتحلي بالمرونة من أجل تحقيق توافـق في الآراء أو التوصـل إلى اتفـاق عـام وأبـدت 
استعدادها لقبول وضع صكوك أخـرى، علـى غـرار قـانون نموذجـي بشـأن الموضـوع، كتدبـير 

مؤقت لا يحول في وقت لاحق دون اعتماد اتفاقية. 
وفيما يتعلق بمنهجية الفريق العامل، أشار بعض الوفود إلى أنه إذا تبين أن التوصـل إلى  - ١٠
اتفاق عام أمــر صعـب بشـأن بعـض المسـائل الموضوعيـة المعلقـة، فإنـه ينبغـي للفريـق العـامل أن 
يحاول على الأقل تطويق الصعوبات الوشيكة وذلك من خلال وضــع نصـين أو ثلاثـة نصـوص 

بديلة واضحة لكل مسألة من المسائل المطروحة. 
  

المسائل الموضوعية المعلقة الخمس   ثالثا -
دارت المناقشات المتعلقة بالمسائل الموضوعية المعلقـة الخمـس في المرحلـة الأوليـة حـول  - ١١
A) تتضمن نصا مقترحـا  /C.6/55/WGJIS/WP.1) ورقـــــــة غير رسمية مقدمـــــــة من الرئيــــــس
أو نصوص مقترحة بديلة شتى لكل مــن المسـائل المطروحـة. وفي ضـوء النتـائج المتعلقـة بمناقشـة 
ــــــس فيمـــــا بعـــــد بتقـــــديم نســـــختين منقحتـــــين مـــــن ورقتـــــه  تلــــك الورقــــة، قــــام الرئي
(A/C.6/55/WGJIS/WP.2 و Add.1 و WP.3)، وقد نوقشتا أيضـا في الفريـق العـامل. ويـرد في 

الفقرات التالية موجز للمناقشة التي جرت بناء على هاتين الورقتين. 
 

مفهوم الدولة لأغراض الحصانة  ألف - 
فيما يلي النص الأولي المقدم من الرئيس بشأن هذه المسألة:  - ١٢
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�البند ١ 
تعريف الدولة 

المادة ٢، الفقرة ١ (ب) 
يقصد بـ �الدولة�: 

الدولة ومختلف أجهزا الحكومية؛  �١�
ـــها دولــة اتحاديــة والتقســيمات الفرعيــة السياســية  الوحـدات الـتي تتكـون من �٢�

للدولة، التي يحق لها القيام بأعمال في إطار ممارسة السلطة الحكومية؛ 
وكالات الدولة أو مؤسساا أو غيرها من الكيانات، بقدر ما يحق لهـا القيـام  �٣�

بأعمال في إطار ممارسة السلطة الحكومية للدولة؛ 
ممثلو الدولة الذين يتصرفون ذه الصفة.�  �٤�

أدلي بعدد من التعليقات والاقتراحات بشأن الصياغة الآنفة الذكر.  - ١٣
وفيمـا يتعلـق بـالفقرة الفرعيـة ��٢ اقـــترح أن يســتعاض عــن كلمــة �والتقســيمات�  - ١٤

الواردة في السطر الأول بكلمة �أو التقسيمات�. 
ـــد  وأشــار بعــض الوفــود إلى الفقرتــين الفرعيتــين ��٢ و ��٣. واقــترح مواصلــة تحدي - ١٥
الفقرتين الفرعيتين على أسـاس الموضـوع. وأشـير كذلـك إلى أنـه بالإمكـان توحيـد نمـط اللغـة 
المسـتخدمة فيـهما باسـتعمال التعبـير المقيـد �بقـدر مـا� في الفقرتـين الفرعيتـين علـــى الســواء. 
وفيما يتعلق بتعبير �يحق لها� المستخدم في الفقرتين الفرعيتين، اقترح أن المصدر الذي يحق لـه 
ينبغي أن يكون موضحا. ومن ناحية أخرى لوحظ أنه بالإمكان اسـتخدام التعليـق علـى المـادة 
لذلك الغرض. وأشـير إلى ضـرورة الاسـتعاضة عـن لفظـتي �السـلطة الحكوميـة� الواردتـين في 
الفقرتين الفرعيتين بلفظتي �السلطة السيادية�. ولوحظ أيضـا، مـن ناحيـة أخـرى، أن القصـد 
وراء إدراج لفظتي �السلطة الحكومية� هو جعل مشروع المادة متفقا مع التعبير المسـتخدم في 

مشروع لجنة القانون الدولي المتعلق بمسؤولية الدول. 
وفيمـا يتعلـق بـالفقرة الفرعيـة ��٣ بوجـه خـاص قـدم اقـتراح للاسـتعاضة عــن حــرف  - ١٦

العطف �أو� بحرف العطف �و�، قبل عبارة �غيرها من الكيانات�. 
ونتيجة للمناقشة، عرض الرئيس نسخة منقحة لهذه المسألة فيما يلي نصها:  - ١٧
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�البند ١ 
تعريف الدولة 

المبدأ: لأغراض حصانات الدول من الولايات القضائية يشمل تعبير �الدولـة� أيضـا، 
إلى جانب الدولة ومختلف أجهزا الحكومية، الوحدات التي تتكـون منـها حكومـــــــــة اتحاديـة 
أو التقسيمات الفرعية السياسية للدولـة، الـتي يحـق لهـا القيـام بأعمـال في إطـار ممارسـة السـلطة 
الحكومية، فضلا عن وكالات الدولة أو مؤسساا أو غيرها مـن الكيانـات، بقـدر مـا يحـق لهـا 
القيام بأعمال في إطار ممارسـة السـلطة الحكوميـة للدولـة وممثلـي الدولـة الذيـن يتصرفـون ـذه 

الصفة. 
 

المادة ٢   
المصطلحات المستخدمة 
(أ) ….  – ١

يقصد بـ �الدولة�:  (ب)
الدولة ومختلف أجهزا الحكومية؛  �١�

الوحـدات الـتي تتكـــون منــها دولــة اتحاديــة أو التقســيمات الفرعيــة  �٢�
السياسية للدولة، التي يحق لها القيام بأعمال في إطـار ممارسـة السـلطة 

الحكومية؛ 
وكالات الدولة أو مؤسساا أو غيرها من الكيانات، بقـدر مـا يحـق  �٣�

لها القيام بأعمال في إطار ممارسة السلطة الحكومية للدولة؛ 
ممثلو الدولة الذين يتصرفون ذه الصفة.�  �٤�

وتساءل بعض الوفود عن سبب اســتخدام لفظـة �المبـدأ� في بدايـة البيـان الاسـتهلالي  - ١٨
الوارد قبل النص الفعلي للحكم. وفسر الرئيس ذلك بأن الغرض من الفقرة هـو فقـط توضيـح 
المفهوم الأساسي الـذي تنطـوي عليـه المسـألة المعلقـة. وقـال إن فقـرات مماثلـة واردة في النسـخ 

المنقحة للنصوص الأخرى الواردة في الوثيقة A/C.6/55/WGJIS تفي بنفس الغرض أيضا. 
وفيمـا يتعلـق بـالفقرتين الفرعيتـين ��٢ و ��٣ قـدم اقـتراح بإضافـة لفظـة �دســتوريا�  - ١٩
بعد عبارة �يحق لها� للإشارة إلى مصدر التخويل. إلا أنه لوحظ أن تلك الإضافـة قـد لا تعـد 
قبولا لدى بعض الدول الاتحادية حيـث أن الوحـدات الـتي تتكـون منـها قـد لا تعتـبر الدسـتور 
مصدر هذا التخويل. كما قـدم اقـتراح مفـاده أن الوحـدات والتقسـيمات الفرعيـة والكيانـات 
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المشـار إليـها في الفقرتـين الفرعيتـين ينبغـي ألا �يحـق لهـا� فحســـب بــل ينبغــي لهــا أن تمــارس 
السلطة الحكومية بالفعل. واقـترح إضافـة عبـارة �شـريطة إثبـات أن تلـك السـلطات تتصـرف 

ذه الصفة� مع إدخال ما يلزم من تعديل على الفقرتين الفرعيتين. 
 

معايير تحديد الطابع التجاري لعقد أو معاملة  باء -
يرد النص الأولي الذي قدمه الرئيس بشأن هذه المسألة فيما يلي:  - ٢٠

 
البند ٢ 

تحديد الطابع التجاري لعقد أو معاملة   
المادة ٢، الفقرة ١ (ج) 

يقصد بـ �المعاملة التجارية�: 
كل عقد تجاري أو معاملة تجارية لبيع سلع أو لتقديم خدمات؛  �١�

كل عقد بخصوص قرض أو معاملة أخرى ذات طابع مالي، بمـا في ذلـك كـل  �٢�
التزام بضمان مثل هذا القرض أو هذه المعاملة أو بالتعويض عن أيهما؛ 

ـــة تجاريــة أو صناعيــة أو مهنيــة أو  كـل عقـد آخـر أو معاملـة أخـرى لـه طبيع �٣�
متعلقـــة بنشـــاط تجـــاري؛ ولكـــن دون أن يشـــمل ذلـــك عقـــــد اســــتخدام 

الأشخاص. 
 

الفقرة ٢ 
تحذف الفقرة. 

أو: 
عند تحديد ما إذا كان عقـد أو معاملـة مـا �معاملـة تجاريـة� بمقتضـى الفقـرة  - ٢
الفرعية (ج) من الفقرة ١. تؤخذ في الاعتبار الظروف التي تكون أكثر صلة بالحالة. 

أو: 
عند تحديد ما إذا كان عقـد أو معاملـة مـا �معاملـة تجاريـة� بمقتضـى الفقـرة  - ٢
الفرعية (ج) من الفقرة ١. ينبغي الرجوع، أولا، إلى طبيعـة العقـد أو المعاملـة، ولكـن 
ينبغي أيضا أن يراعى الغرض من العقـد أو المعاملـة إذا كـانت الدولـة الطـرف فيـه قـد 
احتفظت صراحة بتلك الإمكانية، وقت إبرام العقـد أو المعاملـة، ولم يعـترض الطـرف 

الآخر صراحة. 
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أو: 
عند تحديد ما إذا كان عقـد أو معاملـة مـا �معاملـة تجاريـة� بمقتضـى الفقـرة  -٢
الفرعيــة (ج) مــن الفقــرة ١. ينبغــي الرجــوع، أولا، إلى طبيعــة العقــــد أو المعاملـــة، 
والغرض من إبرام العقد أو المعاملة، أي ما إذا كان متصـلا بتنفيـذ أحـد مـهام الخدمـة 

العامة أم لا.� 
وأعـرب بعـض الوفـود عـن تفضيلـه للبديـل الأول الـذي تحـذف بموجبـه الفقـرة ٢ مـن  - ٢١
مشروع المادة ويتم التخلص من أي إشارة صريحة إلى معايير في تحديـد الطـابع التجـاري لعقـد 
أو معاملـة. ورأت هـذه الوفـود أنـه أنسـب ـج إذ أنـه سيفسـح اـال لتطويـر ممارســـة الــدول 
ـــه مــن  والتفسـير القضـائي. ورأت وفـود أخـرى أن هـذا الحـذف لـن يكـون ذا فـائدة بالغـة وأن
ـــل لمصلحــة التطبيــق الحصــري لاختبــار الطبيعــة وتقويــض اختبــار  المحتمـل في الواقـع، أن يعم
الغرض. كما أن هذا الحـذف سـيتعارض مـع أحـد أهـداف مشـروع المـواد ككـل وهـو تقـديم 

الإرشاد للحكومات والمحاكم والممارسين. 
ولم يلق البديل ٢ كثيرا من الدعم. فقد رأى بعــض الوفـود أنـه معـادل لحـذف الفقـرة  - ٢٢
نظــرا إلى أنــه لم يتضمــــن أي ذكـــر لمعايـــير محـــددة. ورأت وفـــود أخـــرى أن إدراج عبـــارة 
�الظـروف الـتي تكـون أكـثر صلـة بالحالـة� سـوف يثـير قـدرا كبـيرا مـن عـدم اليقـين. وســعى 
بعــض الوفــود الأخــرى إلى جعــل الخيــار ٢ أكــثر نفعــا بــإدراج إضافــــات. وتضمـــن أحـــد 
الاقتراحات إدراج العبارة التالية �بما في ذلك طبيعة العقـد أو المعاملـة، والغـرض منـه، حسـب 
الاقتضاء� بعد لفظة �الظروف�. وانطوى اقتراح آخر على إضافة عبارة �أو العناصر سـواء 

كانت داخلية أو خارجية� بعد لفظة �الظروف�. 
وأعربت عدة وفود عن تأييدهــا للبديـل ٣ إمـا اسـتنادا إلى مميزاتـه الخاصـة أو باعتبـاره  - ٢٣
حلا وسطا إذا لم يحظ البديل المتعلق بحذف الفقـرة ٢ بقبـول عـام. ورأت أنـه في حالـة تطبيـق 
معيار الغرض، يتعين على طـرفي العقـد أو المعاملـة أن يتفقـا علـى ذلـك. واقـترح أيضـا حـذف 
لفظـة �أولا� الـواردة قبـل لفظـتي �إلى طبيعـة�. وأعربـت عـدة وفـود أخـرى عـن اعتراضـــها 
على البديل ٣. فقد رأى البعض منها أنه ليس بإمكانه قبول ما يعتبره �سلطة نقض� ممنوحـة 
لأحد طرفي العقد أو المعاملة في تطبيق اختبار الغرض. وواجهت وفــود أخـرى صعوبـات فيمـا 
يخص عبء الإثبات المتعلق بالإعراب عن الرغبة في تطبيـق اختبـار الغـرض أو الاعـتراض علـى 
هــذا التطبيــق. وقدمــت بعــض الاقتراحــات لتعديــل البديــل ٣. ويتمثــل أحدهــا في حــــذف 
التقييدات الواردة في الجزء الأخير مـن الخيـار وإضافـة عبـارة �حسـب الظـروف� بعـد عبـارة 
�والغرض من إبرام العقد أو المعاملة�. وتمثل اقتراح آخر في حذف لفظة �أولا� قبـل لفظـتي 
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�إلى طبيعة�، وإضافة عبارة �وإذا كان متصلا في أي حالة معينـة بـالغرض منـه� بعـد عبـارة 
�طبيعة العقد أو المعاملة�. وأعـرب بعـض الوفـود الأخـرى الـذي كـان مؤيـدا للخيـار ٤ مـن 
حيث المبدأ عن استعداده، على سبيل التوصـل إلى حـل وسـط، للعمـل مـن أجـل وضـع صيغـة 

محسنة للخيار ٣. 
ـــا مناســبا بــين اختبــار  وحظـي البديـل ٤ بتـأييد عـدد مـن الوفـود الـتي رأت فيـه توازن - ٢٤
الطبيعة واختبار الغرض في تحديد الطابع التجاري لعقد أو معاملة. أما الوفود الأخـرى المؤيـدة 
ـــور، إلى الصعوبــات  لاختبـار الطبيعـة فإـا لم تجـد الخيـار ٤ مقبـولا وأشـارت، ضمـن جملـة أم
ااة في تحديد ما إذا كان الغـرض مـن عقـد مـا أو معاملـة متصـلا بتنفيـذ أحـد مـهام الخدمـة 
العامة، فهذا الاختبار قد يطبـق، إذا فسـر تفسـيرا عامـا، علـى جميـع العقـود أو المعـاملات الـتي 
تبرمها الدولة. وقدم اقتراح بإضافة الجملة الأخيرة في البديل ٣ إلى اية البديل ٤ وهـي: �إذا 
كانت الدولة الطرف فيه قد احتفظت صراحة بتلك الإمكانية، وقت إبـرام العقـد أو المعاملـة، 

ولم يعترض الطرف الآخر صراحة�. 
ونتيجة للمناقشة، قدم الرئيس نسخة منقحة لهذه المسألة فيما يلي نصها:  - ٢٥

 
�البند ٢ 

تحديد الطابع التجاري لعقد أو معاملة 
المبـدأ: لا يجـوز للدولـة أن تحتـج بالحصانـة مـن الولايـة القضائيـة إذا دخلـت في معاملــة 
تجارية مع شخص طبيعي أو اعتباري أجنبي، وبمقتضى قواعـد القـانون الـدولي الخـاص الواجبـة 
التطبيـق، فـإن الخلافـات، المتصلـة بالمعاملـــة التجاريــة تقــع في نطــاق اختصــاص محكمــة دولــة 

أخرى، فيما يتعلق بدعوى ناشئة عن تلك المعاملة التجارية. 
 

البديل الأول 
المادة ٢ 

المصطلحات المستخدمة 
 .… (أ) - ١

 .… يقصد بـ �الدولة�:  (ب)
يقصد بـ �المعاملة التجارية�:  (ج)

كل عقد تجاري أو معاملة تجارية لبيع سلع أو لتقديم خدمات؛  �١�
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كل عقد بخصوص قـرض أو معاملـة أخـرى ذات طـابع مـالي، بمـا في  �٢�
ذلك كــل الـــــــتزام بضــــــمان مثل هـذا القـرض أو هـذه المعاملـــــــة 

أو بالتعويض عن أيهما؛ 
كل عقد آخر أو معاملة أخرى له طبيعة تجارية أو صناعيـة أو مهنيـة  �٣�
أو متعلقة بنشاط تجاري؛ ولكن دون أن يشمل ذلك عقـد اسـتخدام 

الأشخاص. 
تحذف.  - ٢

 
البديل الثاني 

المادة ٢ 
المصطلحات المستخدمة 

 .… (أ) - ١
 .… يقصد بـ �الدولة�:  (ب)

يقصد بـ �المعاملة التجارية�:  (ج)
كل عقد تجاري أو معاملة تجارية لبيع سلع أو لتقديم خدمات؛  �١�

كل عقد بخصوص قـرض أو معاملـة أخـرى ذات طـابع مـالي، بمـا في  �٢�
ذلك كل الـــــــتزام بضمــــان مثـــــــل هذا القرض أو هــــــذه المعاملـة 

أو بالتعويض عن أيهما؛ 
كل عقد آخر أو معاملة أخرى له طبيعة تجارية أو صناعيـة أو مهنيـة  �٣�
أو متعلقة بنشاط تجاري؛ ولكن دون أن يشمل ذلك عقـد اسـتخدام 

الأشخاص. 
عنـــــد تحديـد مـا إذا كـان عقـد أو معامــــــــلة مـا �معاملـة تجاريـة� بمقتضـــى  - ٢
الفقرة ١ (ج)، ينبغي الرجوع إلى طبيعـة العقـد وكذلـك إلى الغـرض مـن إبرامـه، أي 
ــة  مـا إذا كـان متصـلا بتنفيـذ أحـد مـهام الخدمـة العامـة أم لا، شـريطة أن تكـون الدول
الطــرف فيــه قــد احتفظــت صراحــة بتلــك الإمكانيــة ولم يعــترض الطــــرف الآخـــر 

صراحة�. 
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أعرب بعض الوفود بوضوح عن تفضيله للبديـل الأول للأسـباب المذكـورة في الفقـرة  - ٢٦
٢١ أعلاه. واعترضت وفود أخرى على هـذا البديـل، وذلـك أيضـا للأسـباب المشـار إليـها في 

تلك الفقرة. 
وأعرب عدد من الوفود عن تأييده للبديل الثاني، بصيغته الـواردة، ووصفتـه بأنـه حـل  - ٢٧
وسط مقبول بين اختبار الطبيعة واختبار الغرض. وفي حـين أن بعـض الوفـود الأخـرى أعـرب 
عن تأييده للبديل الثاني إلا أنه اقترح إدخـال بعـض التعديـلات عليـه. وتمثـل أحـد الاقتراحـات 
في إضافة عبارة �إذا كان متصلا بالمعاملة بموجب التشريع الوطني للدولة الـتي هـي طـرف فيـه 
أو القانون الواجب التطبيق على المعاملة�، في الفقرة ٢ بعد عبارة �طبيعـة العقـد وكذلـك�، 
وحذف الجزء الأخير من الفقـرة الـتي تبـدأ بلفظـتي �شـريطة أن�. وأشـار اقـتراح آخـر إلى أن 
الصياغة السابقة ينبغي أن تتكلم بالأحرى عن �القانون الذي اتفق الطرفان على تطبيقـه علـى 
المعاملة�. وطلب في اقتراح آخر إضافة عبارة �ينبغي النظر في كافة الأدلة ذات الصلـة� بعـد 
عبارة �بمقتضى الفقرة ١ (ج)�. واعترض بعض الوفـود الأخـرى علـى البديـل الثـاني، وإن لم 
يكن الاعتراض بالضرورة لنفـس الأسـباب. وفي حـين ارتـأى البعـض أن البديـل يسـاوي علـى 
نحو غير مقبول ما بين اختبـار الطبيعـة واختبـار الغـرض، فقـد ارتـأى البعـض الآخـر أن البديـل 

الثاني سوف يعرض وجوب تطبيق اختبار الغرض للخطر. 
وأعرب بعض الوفود عـن تفضيلـه للصياغـة الأصليـة لمشـروع المـادة الـواردة في تقريـر  - ٢٨

لجنة القانون الدولي لعام ١٩٩١. 
 

مفـهوم المؤسسـة التابعـة للدولـة أو أي كيـان آخـــر أنشــأته الدولــة فيمــا يتصــل  جيم -
 بالمعاملات التجارية 

فيما يلي النص الأولي الذي قدمه الرئيس بشأن هذه المسألة:  - ٢٩
 

�البند ٣ 
ــــسة التابعــــــــة للدولـــة أو أي كيـــان آخـــر أنشــــــــأته الدولـــة فيمـــا يتصـــل  مفــهوم المؤسـ

بالمعاملات التجارية   
المادة ١٠ 

لا تتــأثر الحصانــة مــن الولايــة القضائيــة الــتي تتمتــع ــا دولــة مــا فيمــا يتعلــق  - ٣
بدعــوى تتصــل بمعاملــة تجاريــة دخلــت فيــها مؤسســة للدولــة أو كيــان آخــر أنشــــأته 

الدولة تكون له شخصية قانونية مستقلة أو أهلية: 
للتقاضي؛  (أ)
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لاكتساب الأموال أو امتلاكها أو حيازا أو التصرف فيها، بمــا في  (ب)
ذلك الأموال التي رخصت له الدولة بتشغيلها أو بإدارا. 

أو: 
تحذف الفقرة ٣.  - ٣  

أو يدرج ما يلي: 
المادة ١٠ أ (الجديدة) 
المؤسسة التابعة للدولة 

لا تتمتع مؤسســة تابعــة للدولــة أو أي كيــان آخــر أنشــأته دولــة مــا بحصانــة  - ١
الدولة فيما يتعلق بالعقود التجارية التي تبرمها إذا ومتى كــانت لــه شــخصية قانونيــة 

مستقلة أو أهلية: 
للتقاضي؛  (أ)

لاكتســاب الأمــوال أو امتلاكــها أو حيازــا أو التصــرف فيــها، بمــا  (ب)
في ذلك الأموال التي رخصت له الدولة بتشغيلها أو بإدارا. 

تسري الفقرة ١ أيضا علــى المعــاملات التجاريــة الــتي دخلــت فيــها مؤسســة  - ٢
تابعة للدولة أو أي كيان آخر أنشأته الدولة، 

إذا تصرفت هذه المؤسسة التابعة للدولـــة أو الكيــان الآخــر كوكيــل  �١�
للدولة يحمل ترخيصا بذلك؛ أو 

إذا تصرفت الدولة كضامن للمسؤولية الــتي ســتضطلع ــا مؤسســة  �٢�
الدولة أو الكيان الآخر. 

لا تتــأثر الحصانــة مــن الولايــة القضائيــة الــتي تتمتــع ــا دولــة مــا فيمــا يتعلــق  - ٣
بدعوة تتصل بمعاملة تجارية دخلت فيها مؤسسة تابعة للدولة أو كيــان آخــر أنشــأته 

الدولة تسري عليه الفقرة �١.   
أُبديت مجموعة من التعليقات والاقتراحات بشأن الخيارات الثلاثة المذكورة أعلاه.  - ٣٠
ففيمــا يتعلــق بالخيــار ١ المتعلــق ــذا البنــد، تبــاينت الآراء. فقــد أيــدت وفــود النـــص  - ٣١
الذي اقترحه الرئيس. ورأت هذه الوفود أن الجــزء الأول مــن الخيــار ينبغــي الاســتعاضة عنــه 
بالجزء الأول (الفقرة ١) من الخيار ٣ نظرا لكون صيغته أوضح. وأبدت وفود أخرى بعض 
الاقتراحات فيما يتعلق بالصياغة. فقد رأى البعض أن تعاد صياغة النــص حــتى لا يفــهم منــه 
وكأن الدولة هي التي لها الأهلية القانونية المستقلة. وذهب رأي آخر إلى اقتراح تبسيط هذا 

الخيار بما في ذلك حذف الفقرة الفرعية (ب). 
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واعترضت وفود على الخيار ١، لأنه يغفــل كــون الحصانــة الــتي تتمتــع ــا المؤسســة  - ٣٢
التابعــة للدولــة لا تنطبــق إلا في الحــالات الــتي تتصــرف فيــها هـــذه المؤسســـة كوكيـــل يحمـــل 
ترخيصــا مــن الــدول أو عندمــا تتصــرف الدولــة كضــامن للمســؤولية الــتي تتحملــها المؤسســة 

التابعة للدولة. 
وفيمــا يتعلــق بالخيــار ٢، أيــدت عــدة وفــود حــذف الفقــرة ٣ بكاملــها نظــرا لكوــا  - ٣٣

سطحية. وأيدت وفود أخرى الاحتفاظ ا. 
وفيما يتعلق بالخيار ٣، تباينت الآراء بشأنه أيضا. فقد أشارت مجموعــة مــن الوفــود  - ٣٤

إلى أن هذا الخيار غير واضح بالنسبة إليهم فيما يتعلق بكيفية العمل به في الممارسة. 
وأبدت وفود أخرى اســتعدادها لقبــول هــذا الخيــار مــن حيــث المبــدأ شــريطة تنــاول  - ٣٥
مسألة نقص رأس مال المؤسسة التابعة للدولة. ورأى البعض أيضا أن تحذف الفقرة ٣، وأن 

تترك الفقرتان ١ و ٢ من الخيار ٣ فقط. 
وأبدت عدة وفود أيــدت الخيــار ١ مــن حيــث المبــدأ رغبتــها في العمــل علــى أســاس  - ٣٦

الخيار ٣. 
ونتيجــــة لهــــذه المناقشة، عرض الرئيس نصا منقحــا بشــأن هــذه المســألة جــاء نصــه  - ٣٧

كما يلي:   
�البند ٣ 

فيمــا يتصــــل بالمعـــاملات  مفهوم المؤسسة التابعة للدولة أو أي كيان آخر أنشأته الدولة 
التجارية 

المبــدأ: لا تتمتــع مؤسســة تابعــة للدولــة أو أي كيــان آخــر أنشــأته دولــة مـــا بحصانـــة 
الدولــة فيمــا يتعلــق بــالعقود التجاريــة الــتي تبرمــها إذا ومــتى كــانت لهــذه المؤسســة أو الكيــان 
شخصية قانونية مستقلة وأهليـــــــة للتقــاضي، ولاكتســاب الأمــوال أو امتلاكــها أو حيازــا 

أو التصرف فيها، بما في ذلك الأموال التي رخصت له الدولة بتشغيلها أو بإدارا.   
البديل الأول 

المادة ١٠ 
المعاملات التجارية 

ـــة مــا فيمــا يتعلــق  لا تتـأثر الحصانـة مـن الولايـة القضائيـة الـتي تتمتـع ـا دول - ٣
بدعوى تتصل بمعاملة تجارية دخلت فيها مؤسسة تابعـة للدولـة أو كيـان آخـر أنشـأته 

الدولة تكون له شخصية قانونية مستقلة وأهلية: 
للتقاضي، و  (أ)
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لاكتساب الأموال أو امتلاكها أو حيازـا أو التصـرف فيـها، بمـا في  (ب)
ذلك الأموال التي رخصت له الدولة بتشغيلها أو بإدارا. 

 
البديل الثاني 

المادة ١٠ 
المعاملات التجارية 

لا تتمتـع أي مؤسسـة تابعـة للـدول أو أي كيـان آخـر أنشـأته الدولـة بحصانــة  - ٣
الدولة فيما يتعلق بـالعقود التجاريـة الـتي تبرمـها إذا ومـتى كـانت لـه شـخصية قانونيـة 

مستقلة وأهلية: 
للتقاضي، و  (أ)

لاكتساب الأموال أو امتلاكها أو حيازـا أو التصـرف فيـها، بمـا في  (ب)
ذلك الأموال التي رخصت له الدولة بتشغيلها أو بإدارا�. 

وأبـدت عـدة وفـود تفضيلـــها لأحــد البديلــين المذكوريــن أعــلاه وأبــدت عــددا مــن  - ٣٨
التعليقات والاقتراحات بشأما. وأشارت بعض الوفود إلى مرونتها في تأييد أي البديلين.  

وأعربت عدة وفود عن تفضيلها للبديـل الأول. فقـد أشـير إلى أن هـذا البديـل يطـابق  - ٣٩
الفقرة ٣ الأصلية من مشروع المادة ١٠ من مشـروع اللجنـة لعـام ١٩٩١ وهـو خيـار أوضـح 
ويبـين الممارسـة الحاليـة بدقـة أكـبر. ورأى البعـض أيضـا أن البديـل الأول يراعـي أكـثر الهــدف 
العام لمشاريع المواد ككل من حيـث التـأكيد علـى عـدم تـأثر حصانـة الدولـة في حالـة مقاضـاة 

مؤسسة تابعة للدولة أو كيان آخر أنشأته هذه الدولة. 
وكررت وفود أخرى اعتراضها علـى حكـم لا ينـص صراحـة علـى تصـرف المؤسسـة  - ٤٠
التابعة للدولة أو كيان آخر أنشأته هذه الدولـة كوكيـل لهـذه الدولـة، أو علـى تصـرف الدولـة 
كضـامن للمسـؤولية الـتي تتحملـها المؤسســـة التابعــة للدولــة أو أي كيــان آخــر أنشــأته هــذه 

الدولة. 
وحظي البديل الثاني أيضا بتأييد مجموعة من الوفود. غير أن بعض هذه الوفود لاحـظ  - ٤١
أن هذا البديل مع كونـه أوضـح، يحمـل في طياتـه احتمـالا لتفسـيره بشـكل عكسـي بحيـث إذا 
كانت المؤسسة التابعـة للدولـة أو أي كيـان آخـر أنشـأته هـذه الدولـة لا تتمتـع بأهليـة قانونيـة 
مستقلة فإــا سـتتمتع بصفـة تلقائيـة بحصانـة الدولـة فيمـا يتعلـق بالمعـاملات التجاريـة. واقـترح 

أيضا أن يستعاض عن مصطلح �المعاملة التجارية� بمصطلح �العقد التجاري�. 
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عقود العمل  دال -
جاء النص الأولي الذي اقترحه الرئيس بشأن هذه المسألة كما يلي:  - ٤٢

 
�البند ٤ 

عقود العمل   
المادة ١١ 

لا تسري الفقرة ١:  - ٢
إذا كـان المسـتخدم قـد وظـف لتأديـة مـهام تتصـل بممارســـة الســلطة  (أ)
الحكومية، وبوجه خاص موظفي السلك الدبلوماسي والقنصلي، على النحو المبيـن في 
اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام ١٩٦١ واتفاقية فيينـا للعلاقـات القنصليـة لعـام 
١٩٦٣ والموظفين الدبلوماسيين في البعثات الدائمة لـدى المنظمـات الدوليـة، وأعضـاء 
البعثــات الخاصــة، والأشــخاص الذيــن يمثلــون الدولــة في المؤتمــرات الدوليــة وســــائر 

الأشخاص الذين يتمتعون بالحصانة الدبلوماسية؛ 
تحذف الفقرة�.  (ج)

وأيـدت عـدة وفـود هـذا النـص بالصيغـة الـتي اقترحـها الرئيـس. ولوحـظ أن الغمــوض  - ٤٣
الذي سببته عبارة �تتصل بصورة وثيقة� قد أزيل. 

واقترحت وفود أخرى بعض التعديلات المتعلقة بالصياغـة. فقـد اقـترحت الاسـتعاضة  - ٤٤
عن عبارة �وبوجه خاص� بعبارة �مثل� حتى يؤكد علـى أن قائمـة فئـات الموظفـين ليسـت 
كاملة. واقترح أيضا حذف الإشارة إلى �موظفـي السـلك الدبلوماسـي والقنصلـي� وإدخـال 

صيغة من قبيل �الأشخاص الذين يدخلون في نطاق هذه الاتفاقيات على التوالي�. 
ورأت بعـض الوفـود أن صياغـة الفقـرة الفرعيـة (أ) كمـا اقترحـها الرئيـــس مفرطــة في  - ٤٥
الحصر وأن الفئات الأخرى من الموظفـين ينبغـي تحديدهـا. فقـد تشـمل هـذه الفئـات الموظفـين 
الإداريــين والفنيــين وموظفــي الصحافــة، وموظفــي الــبروتوكول، بالإضافــة إلى غــيرهم مــــن 

الموظفين المعينين للقيام بمهام لها صلة بالبعثات. 
ورأت وفـود أخـرى أن مـــن غــير الملائــم عــرض قائمــة بجميــع الفئــات الممكنــة مــن  - ٤٦
الموظفين. واقترح أيضــا تقصـير القائمـة الـواردة في الفقـرة الفرعيـة والإشـارة إلى فئـات أخـرى 

من الموظفين في تعليق على مشروع المادة.  
وفيما يتعلق بالفقرة الفرعية (ج) ساد اتفاق عام علـى العمـل بـاقتراح الرئيـس بحـذف  - ٤٧

الفقرة الفرعية. 
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وأشـير أيضـا إلى أنـه فيمـا يتعلـق بـالفقرة الفرعيـة (د) مـن مشـروع المـادة ١١، ينبغـــي  - ٤٨
إدخال نص استثنائي يتعلق برعايا الدولة المشغلة المقيمين بصفة دائمة في دولة المحكمة. 

ونتيجة لهذه المناقشة، عرض الرئيس نصا منقحا بشأن هذه المسألة جاء كما يلي:  - ٤٩
 

�البند ٤ 
عقود العمل 

المبدأ: لا يجوز لدولة أن تحتج بالحصانة من الولاية القضائية أمام محكمة دولـة 
أخرى، تكون من جميع الوجوه الأخرى هي المحكمة المختصة في دعـوى تتصـل بعقـد 

عمل مبرم بين الدولة وفرد من الأفراد إلا: 
إذا كان المستخدم قد وظف لتأدية مهام تتصل بممارسة السلطة الحكومية؛  -

إذا كــان موضــوع الدعــوى توظيــف فــرد أو تجديــد اســتخدامه أو إعادتــــه إلى  -
وظيفته؛ 

إذا كان المستخدم وقت إقامة الدعوى مواطنا من مواطني الدولة التي تسـتخدمه،  -
ولهذا الشخص محل إقامة دائمة خارج دولة المحكمة، أو 

إذا كانت الدولة المستخدمة والمستخدم قد وافقا كتابة على غير ذلـك، مـع عـدم  -
الإخلال بأي اعتبارات متعلقة بالسياسـة العامـة تخـول محـاكم دولـة المحكمـة دون 

غيرها الولاية القضائية بسبب موضوع الدعوى. 
 

المادة ١١ 
عقود العمل 

لا تسري الفقرة ١:  - ٢
إذا كـان المسـتخدم قـد وظـف لتأديـة مـهام تتصـل بممارســـة الســلطة  (أ)
الحكومية مثل موظفـي السـلك الدبلوماسـي والقنصلـي، علـى النحـو المبيـن في اتفاقيـة 
فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام ١٩٦١ واتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعـام ١٩٦٣ 
والموظفين الدبلوماسيين في البعثات الدائمة لدى المنظمات الدوليـة، وأعضـاء البعثـات 
الخاصـة، والأشـخاص الذيـن يمثلـون الدولـة في المؤتمـــرات الدوليــة وســائر الأشــخاص 

الذين يتمتعون بالحصانة الدبلوماسية؛ 
تحذف؛  (ج)
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إذا كـان المسـتخدم وقـت إقامـة الدعـوى مواطنـا مـن مواطـني الدولــة  (د)
التي تستخدمه، ما لم يكن لهذا الشخص محل إقامة دائمة في دولة المحكمة، أو ...� 

وأعربـت عـدة وفـود عـن تأييدهـا للنـــص المنقــح. ولاحظــت هــذه الوفــود أن النــص  - ٥٠
المقترح يقيم التوازن الملائم ويبين بصورة أفضل القصد من وراء الحكم الأصلي الذي اقترحتـه 

اللجنة. 
ـــيعها  ورأت وفـود أخـرى أن قائمـة الفئـات الـواردة في الفقـرة الفرعيـة (أ) ينبغـي توس - ٥١
لتشـمل فئـة أوسـع مـن الأشـخاص وبخاصـة الأفـراد العـاملين في اــال الفــني والإداري. ورأى 
البعض أن الكلمة المقيدة �مثل� مفرطة في التحديد ولا تتناســب مـع القوانـين الوطنيـة لبعـض 
الوفـود. واقـترح الاسـتعاضة عـن عبـارة �مثـل� بعبـارة �بمـن فيـهم� وحـذف عبـارة �ســـائر 
الأشخاص الذين يتمتعون بالحصانة الدبلوماسية�. واقترح أيضـا إدخـال كلمـة �معينـة� بعـد 
كلمة �مهام� والاستعاضـــة عــن عبـــارة �موظفـي السـلك الدبلوماسـي والقنصلـي� بعبـارة 
�أعضاء بعثة دبلوماسية وقنصلية� حيث يتسـع بذلـك نطـاق فئـات الموظفـين الذيـن تشـملهم 

الفقرة الفرعية (أ). 
ورأى البعض أن عبارة � تتصل بصـورة وثيقـة� كمـا اقترحتـها اللجنـة أصـلا أفضـل  - ٥٢
مـن عبـارة �ممارسـة الســـلطة الحكوميــة� وذهــب رأي آخــر إلى أن عبــارة �تتصــل بصــورة 
وثيقـة� توسـع نطـاق هـذا الحكـم دون موجـــب. واقــترحت إضافــة عبــارة �أو تتصــل ــذه 
الممارسـة بصـورة وثيقـة� بعـد عبـارة �السـلطة الحكوميـة� مـــن أجــل التميــيز بــين الممارســة 
المباشرة لهذه السلطة والمهام المتصلة بصورة وثيقة بممارسة السـلطة. وأعـرب أحـد الوفـود عـن 
قلقه بشأن هذا المقترح الأخير. واقـترح أيضـا الاسـتعاضة بعبـارة �سـلطة الدولـة� عـن عبـارة 

�السلطة الحكومية� لكن هذا الاقتراح قوبل ببعض الاعتراض أيضا. 
 

الإجراءات الجبرية ضد ممتلكات الدولة  هاء -
فيما يلي النص الأصلي المقدم من الرئيس:  - ٥٣

البند ٥ 
الإجراءات الجبرية ضد ممتلكات الدولة 

المادة ١٨ 
حصانة الدول من الإجراءات الجبرية 

لا يجوز اتخاذ إجـراءات جبريـة، سـابقة لصـدور الحكـم، ضـد ممتلكـات دولـة  - ١
مـا فيمـا يتصـل بدعـوى مقامـة أمـام محكمـة دولـة أخـــرى إلا في الحــالات التاليــة وفي 

نطاقها: 



1800-74381

A/C.6/55/L.12

إذا كانت الدولة قـد وافقـت صراحـة علـى اتخـاذ إجـراءات مـن هـذا  (أ)
القبيل على النحو المبين: 

باتفاق دولي؛  �١�
باتفاق تحكيم أو في عقد مكتوب؛  �٢�

بأي وسيلة أخرى عن طريق تقديم إعلان بصورة قانونية؛  �٣�
إذا كانت الدولة قد خصصت أو رصـدت ممتلكـات للوفـاء بـالطلب  (ب)

الذي هو موضوع تلك الدعوى. 
لا يجوز اتخاذ إجـراءات جبريـة لاحقـة لصـدور الحكـم مثـل إجـراءات الحجـز  - ٢
والحجز التحفظي أو التنفيذي، ضد ممتلكات دولة ما فيما يتصل بدعــوى مقامـة أمـام 

محكمة دولة أخرى إلا في الحالات التالية وفي نطاقها: 
إذا كانت الدولة قـد وافقـت صراحـة علـى اتخـاذ إجـراءات مـن هـذا  (أ)

القبيل على النحو المبين: 
باتفاق دولي؛  �١�

باتفاق تحكيم أو في عقد مكتوب؛  �٢�
بأي وسيلة أخرى عن طريق تقديم إعلان بصورة قانونية؛ أو  �٣�

إذا كانت الدولة قد خصصت أو رصـدت ممتلكـات للوفـاء بـالطلب  (ب)
الذي هو موضوع تلك الدعوى. 

لا تخـل هـذه الفقـرة بـأي أسـباب قانونيـة أخـرى تدعــو إلى اتخــاذ مثــل هــذه 
الإجراءات ضد ممتلكات دولة ما فيما يتصل بدعوى مقامة أمام محكمة دولة أخرى. 

أو: 
لا يجــوز اتـــــــخاذ إجــراءات جــــــــبرية، مثــــل إجـــــــراءات الحجـــز  (١)
والحجز التحفظي أو التنفيذي، ضد ممتلكات دولة ما فيما يتصل بدعــوى مقامـة أمـام 

محكمة دولة أخرى إلا في الحالات التالية وفي نطاقها: 
إذا كانت الدولة قـد وافقـت صراحـة علـى اتخـاذ إجـراءات مـن هـذا  (أ)

القبيل على النحو المبين: 
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باتفاق دولي؛  �١�
باتفاق تحكيم أو في عقد مكتوب؛  �٢�

بأي وسيلة أخرى عن طريق تقديم إعلان بصورة قانونية؛ أو  �٣�
إذا كانت الدولة قد خصصت أو رصـدت ممتلكـات للوفـاء بـالطلب  (ب)

الذي هو موضوع تلك الدعوى. 
لا تخل الفقرة السابقة بأي أسباب قانونيـة أخـرى تدعـو لاتخـاذ مثـل  (٢)
هـذه التدابـير ضـد ممتلكـات دولـة مـا فيمـا يتصـل بدعـوى مقامــة أمــام محكمــة دولــة 

أخرى. 
أو: 

أن الدولــة ملزمــة بتنفيـذ الحكـم النـهائي الـذي تصـدره ضدهـا محكمـة دولـة 
أخـرى إذا لم تتمكـن الأولى مـن طلـب الحصانـة أثنـاء الدعـوى، مـــا لم يتعــارض هــذا 

الالتزام مع النظام العام لتلك الدولة. 
ـــأن الخيــارات الثلاثــة  وتم إبـداء عـدد مـن التعليقـات وتقـديم عـدد مـن المقترحـات بش - ٥٤

المذكورة أعلاه. 
واختلفـت الآراء بشـأن الخيـار الأول. وأيـدت بعـض الوفـود بصفـة عامـة التميـيز بـــين  - ٥٥
الإجراءات الجبرية السابقة لصدور الحكم وتلك التالية له. بيد أن هنـاك رأيـا يقـول إن التميـيز 
قد يكون قليل الجدوى من الناحية العملية. وقدم اقتراح بـأن تضـاف نفـس الجملـة الواقعـة في 
اية الفقرة ٢ من الخيار الأول التي تنص على أن الفقرة �لا تخل بأي أسباب قانونية أخـرى، 
تدعو إلى اتخاذ مثل هذه الإجراءات ضد ممتلكات دولة فيما يتصل بدعوى مقامة أمـام محكمـة 

دولة أخرى� في اية الفقرة ١ أيضا.  
وأبـدت وفـود أخـرى معارضـة تامـة للتميـيز بـين الإجـراءات الجبريـة السـابقة لصــدور  - ٥٦

الحكم وتلك اللاحقة له.  
وفيما يتعلق بالخيار الثاني، أبدت عدة وفود تفضيلها لهذا الخيـار شـريطة إجـراء بعـض  - ٥٧
التوضيحات. واقترح إدخال بعض التعديلات المتعلقة بالصياغة. وقُـدم اقـتراح لإدخـال صيغـة 
تجعل الخيار ينطبق على الإجراءات الجبرية السابقة لصدور الحكم وتلـك اللاحقـة لـه كليـهما. 
وقدم اقتراح أيضا بتضمين الفقرة الفرعيـة ١ (ج) مـن مشـروع المـادة ١٨ مـن مشـاريع المـواد 
التي أعدا اللجنة لسنة ١٩٩١ في الخيار الثاني. واقترح رأي آخر أيضا الاستعاضة عـن كلمـة 
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�معاهدة� بكلمة �اتفاق� في الفقرة الفرعية (أ) (١) وإعادة صياغة الفقـرة الفرعيـة (أ) (٣) 
ليكون نصها كما يلي: �عن طريق تقديم إعلان بصورة قانونية من جانب واحد�. 

وأبدت بعض الوفود قلقها بشأن نطاق التعبير �أية أسباب قانونية أخرى� الـوارد في  - ٥٨
الفقـرة ٢ ودرجـة وضوحـه. وقـــدم اقــتراح يرمــي إلى توضيــح هــذه الكلمــات بإضافــة لفــظ 
�دولية�. واقترحت وجهة نظر أخرى حـذف الفقـرة ٢ في هـذا الخيـار علـى أن تظـل مطبقـة 

في حالة الإجراءات الجبرية السابقة لصدور الحكم في الخيار الأول. 
وبشـأن الخيـار الثـالث، لم يؤيـد عـدد مـن الوفـود هـذا الخيـار إذ أـا رأت أن مفـــهوم  - ٥٩
النظام العام شديد الالتباس. ومـن ناحيـة أخـرى، كـان هنـاك رأي يقـول إن المفـهوم شـائع في 

القانون وأن تطبيقه لن يثير أية مشكلة. 
وبرزت وجهة نظر تقـول بـأن الخيـارات الثلاثـة ذات طـابع بـالغ التقييـد. ويـرى هـذا  - ٦٠
الرأي أن الدول ينبغي أن تعـامل بنفـس طريقـة معاملـة طـرف خـاص، وفقـا لقوانينـها الوطنيـة 

الخاصة ا. 
واقترحت عدة خيارات أخرى، من بينـها خيـار يدعـو إلى تضمـين المشـروع الأصلـي  - ٦١
للمـادة ١٨ مـن مشـاريع مـواد اللجنـة لعـام ١٩٩١ كخيـار. ويكمـن خيـار آخـــر في إحــداث 
خيار جديد يجمـع بـين الفقـرة ١ مـن الخيـار الأول والجملـة الأخـيرة مـن الفقـرة ٢ مـن الخيـار 

الأول والخيار الثالث. وأيد عدد من الوفود المقترح الثاني. 
ولوحـظ أيضـا أن إدخـال أي تغيـيرات علـى المـــادة ١٨ سيســتدعي إجــراء تعديــلات  - ٦٢

كبيرة على المواد الأخرى ذات الصلة، وعلى مشروع المادة ١٩ بصفة خاصة. 
وكحصيلة للمناقشة، قدم الرئيس نصا منقحا بشأن هذه المسالة على النحو التالي:  - ٦٣

 
البند ٥ 

الإجراءات الجبرية ضد ممتلكات الدولة 
المبدأ: ما لم توافق الدولة صراحة، سـواء بصـورة مخصصـة أو مسـبقة، أو يتـم 
اتخاذ إجراءات جبرية مثل الحجز، أو الحجز التحفظي أو التنفيذي ضد ممتلكات هـذه 
الدولة بدعوى مقامة أمام محكمة دولة أخرى، فيما يتصل بممتلكـات رُصـدت للوفـاء 
بالطلب، لا يجوز اتخاذ إجـراء مـن هـذا القبيـل فيمـا يتعلـق بدعـوة مقامـة أمـام محكمـة 
دولة أخرى ما عدا في ظل ظروف معينة ومحددة، وذلك وفقا لقواعد القانون الـدولي 
السارية، وضد ممتلكات غير مستخدمة لأغراض حكومية. غير أن الدولة تظـل ملزمـة 

بتنفيذ الحكم النهائي ما لم يتعارض ذلك مع نظامها العام. 
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البديل الأول   
المادة ١٨ 

حصانة الدول من الإجراءات الجبرية  
لا يجوز اتخاذ إجراءات جبرية سـابقة لصـدور الحكـم ضـد ممتلكـات دولـة مـا  - ١
فيما يتصل بدعوى مقامة أمام محكمة دولة أخرى إلا في الحالات التالية وفي نطاقها: 
إذا كانت الدولة قـد وافقـت صراحـة علـى اتخـاذ إجـراءات مـن هـذا  (أ)

القبيل على النحو المبين: 
باتفاق دولي؛ أو  �١�

باتفاق تحكيم أو في عقد مكتوب؛ أو  �٢�
بأي وسيلة أخرى عن طريق تقديم إعلان بصورة قانونية؛ أو  �٣�

إذا كانت الدولة قد خصصت أو رصـدت ممتلكـات للوفـاء بـالطلب  (ب)
الذي هو موضوع تلك الدعوى. 

لا يجوز اتخاذ إجراءات جبرية لاحقـة لصـدور الحكـم، مثـل إجـراءات الحجـز  - ٢
والحجز التحفظي أو التنفيذي، ضد ممتلكات دولة ما فيما يتصل بدعــوى مقامـة أمـام 

محكمة دولة أخرى إلا في الحالات التالية وفي نطاقها: 
إذا كانت الدولة قـد وافقـت صراحـة علـى اتخـاذ إجـراءات مـن هـذا  (أ)

القبيل على النحو المبين: 
باتفاق دولي؛ أو  �١�

باتفاق تحكيم أو في عقد مكتوب؛ أو  �٢�
بأي وسيلة أخرى عن طريق تقديم إعلان بصورة قانونية؛ أو  �٣�

إذا كانت الدولة قد خصصت أو رصـدت ممتلكـات للوفـاء بـالطلب  (ب)
الذي هو موضوع تلك الدعوى. 

لا تخـل هـذه الفقـرة بـأي أسـباب قانونيـة أخـرى، تسـتند إلى قواعـد القـــانون 
ـــا  الـدولي السـارية، تدعـو إلى اتخـاذ مثـل هـذه الإجـراءات ضـد ممتلكـات دولـة مـا فيم

يتصل بدعوى مقامة أمام محكمة دولة أخرى. 
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البديل الثاني   
المادة ١٨ 

حصانة الدول من الإجراءات الجبرية 
لا يجوز اتخاذ إجراءات جبرية سـابقة لصـدور الحكـم ضـد ممتلكـات دولـة مـا  - ١
فيما يتصل بدعوى مقامة أمام محكمة دولة أخرى إلا في الحالات التالية وفي نطاقها: 
إذا كانت الدولة قـد وافقـت صراحـة علـى اتخـاذ إجـراءات مـن هـذا  (أ)

القبيل على النحو المبين: 
باتفاق دولي؛ أو  �١�

باتفاق تحكيم أو في عقد مكتوب؛ أو  �٢�
بأي وسيلة أخرى عن طريق تقديم إعلان بصورة قانونية؛ أو  �٣�

إذا كانت الدولة قد خصصت أو رصـدت ممتلكـات للوفـاء بـالطلب  (ب)
الذي هو موضوع تلك الدعوى. 

لا تخـل هـذه الفقـرة بـأي أسـباب قانونيـة أخـــرى تســتند إلى قواعــد القــانون 
الدولي السارية تدعو إلى اتخاذ مثل هذه الإجراءات ضد ممتلكات دولة ما فيما يتصـل 

بدعوى مقامة أمام محكمة دولة أخرى. 
ـــا محكمــة دولــة  إن الدولـة ملزمـة بتنفيـذ الحكـم النـهائي الـذي تصـدره ضده - ٢
أخـرى إذا لم تتمكـن الأولى مـن طلـب الحصانـة أثنـاء الدعـوى، مـــا لم يتعــارض هــذا 

الالتزام مع النظام العام لتلك الدولة.  
 

البديل الثالث   
المادة ١٨ 

حصانة الدول من الإجراءات الجبرية 
لا يجـــوز اتخاذ إجراءات جـــــــبرية، مثل إجـراءات الحجـز والحجـز التحفظـي  - ١
أو التنفيـذي، ضـد ممتلكـات دولـة مـا فيمـا يتصـل بدعـوى مقامـة أمـــام محكمــة دولــة 

أخرى إلا في الحالات التالية وفي نطاقها: 
إذا كانت الدولة قـد وافقـت صراحـة علـى اتخـاذ إجـراءات مـن هـذا  (أ)

القبيل على النحو المبين: 
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باتفاق دولي؛ أو  �١�
باتفاق تحكيم أو في عقد مكتوب؛ أو  �٢�

بأي وسيلة أخرى عن طريق تقديم إعلان بصورة قانونية؛ أو  �٣�
إذا كانت الدولة قد خصصت أو رصـدت ممتلكـات للوفـاء بـالطلب  (ب)

الذي هو موضوع تلك الدعوى. 
لا تخل الفقرة السابقة بأي أسـباب قانونيـة أخـرى تسـتند إلى قواعـد القـانون  - ٢
ـــا يتصــل  الـدولي السـارية تدعـو لاتخـاذ مثـل هـذه التدابـير ضـد ممتلكـات دولـة مـا فيم

بدعوى مقامة أمام محكمة دولة أخرى. 
 

البديل الرابع   
المادة ١٨ 

حصانة الدول من الإجراءات الجبرية 
ـــا محكمــة دولــة  إن الدولـة ملزمـة بتنفيـذ الحكـم النـهائي الـذي تصـدره ضده
أخـرى إذا لم تتمكـن الأولى مـن طلـب الحصانـة أثنـاء الدعـوى، مـــا لم يتعــارض هــذا 

الالتزام مع النظام العام لتلك الدولة. 
 

[المادة ١٩   
فئات خاصة من الممتلكات 

لا تعتبر الفئات التاليـة مـن ممتلكـات الدولـة علـى وجـه الخصـوص، ممتلكـات  - ١
يجوز اتخاذ إجراءات جبرية، مثــل الحجـز، والحجـز التحفظـي والتنفيـذي، ضدهـا فيمـا 
يتصـل بدعـوى مقامـة أمـام محكمـة دولـة أخـرى مـا لم يتبـين مـن الظـروف أن الدولــة 

وافقت على ذلك: 
الممتلكــات، بمــا فيــها أي حســاب مصــرفي، المســــتخدمة أو المعـــدة  (أ)
للاستخدام من قبل البعثــــات الدبلوماســــــية أو القنصليـة للدولـة، أو بعثاـا الخاصـة، 
أو بعثاا لدى المنظمات الدولية، أو وفـــــودها إلى الهيئات التابعـة للمنظمـات الدوليـة 

أو إلى المؤتمرات الدولية؛ 
الممتلكــــات ذات الطــــابع العســــــكري أو المســـــتخدمة أو المعـــــدة  (ب)

للاستخدام لأغراض عسكرية؛ 
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ممتلكات المصرف المركزي أو غيره من السلطات النقدية في الدولة؛  (ج)
الممتلكات التي تشكل جزءا من الـتراث الثقـافي للدولـة أو جـزءا مـن  (د)

محفوظاا والتي ليست معروضة للبيع أو معدة لأن تعرض للبيع؛ 
الممتلكات التي تشكل جـــــزءا من معرض لأشياء ذات قيمـة علميـة،  (هـ)

أو ثقافية أو تاريخية وليست معروضة للبيع أو معدة لأن تعرض للبيع. 
يحذف]  - ٢

وظلت الوفود تعبر عن آراء شديدة الاختلاف بشـأن هـذا البنـد. وأبـدت عـدة وفـود  - ٦٤
تفضيلها لبديل أو أكثر من مختلف البدائل المقترحة الواردة في النص المنقح المقدم مـن الرئيـس. 
وأبدت بعض الوفود استعدادها لالتزام المرونة إزاء البدائل المختلفـة بينمـا أبـدت وفـود أخـرى 

تفضيلها الشديد لواحد أو أكثر من البدائل. 
وكرر عدد من الوفود تأكيد تفضيلهم للنص الأصلي لمشروع المادة ١٨ بالصيغة الـتي  - ٦٥

اقترحتها اللجنة بشأن هذا الموضوع في مشروع المواد لعام ١٩٩١. 
وفيما يتعلق بمفهوم الأمن العام الوارد في المبدأ والبديلين الثـاني والرابـع، كـررت عـدة  - ٦٦
ـــهوم. واقــترح أن تضــاف لفظــة �الــدولي�  وفـود الإعـراب عـن قلقـها مـن غمـوض هـذا المف
لوصف مفهوم النظام العام. بيد أنه ارتئـي مـن ناحيـة أخـرى أن هـذا المفـهوم ينبغـي أن يفسـر 

على نحو مرن وأنه ليس غريبا على العديد من الولايات القضائية الوطنية.  
وفيما يتعلق بالبديل الأول، استمرت عـدة وفـود في التعبـير عـن تفضيلـها التميـيز بـين  - ٦٧
الإجـراءات الجبريـة السـابقة لصـــدور الحكــم والإجــراءات الجبريــة اللاحقــة لصــدور الحكــم. 
ولوحـظ أن الجملـة الأولى مـن البديـل الأول ستتحسـن لـو أعيـدت صياغتـها بصيغـــة الإيجــاب 

فتحذف منها لفظة �لا� في بداية الجملة وعبارة �إلا في الحالات التالية وفي نطاقها�. 
وأيـد عـدد مـن الوفـود مفـهوم القبـول بـالإجراءات الجبريـة السـابقة لصـــدور الحكــم.  - ٦٨
وفيما يتعلق بـالإجراءات الجبريـة التاليـة لصـدور الحكـم، اقـترح أن تـدرج فـترة سمـاح تـتراوح 

مدا بين شهرين وثلاثة أشهر للامتثال للحكم. 
وأعرب عن رأي مفاده أنه بالرغم مـن أن البديـل الأول أوضـح مـن البدائـل الأخـرى  - ٦٩
بشكل عام، يظل هناك غموض في الجزء الأخـير مـن الفقـرة ٢ المتصـل �بـأي أسـباب قانونيـة 
أخرى تستند إلى قواعد القانون الدولي السارية�. وورد أيضا أنه يمكـن تقـديم أمثلـة مـن تلـك 

القواعد. 
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وفيما يتعلق بالبديل الثالث، أعرب بعض الوفود عـن تفضيلـهم لهـذا البديـل. ولوحـظ  - ٧٠
أنه واضح وأكثر مرونة ولا يعقد المسائل إذ أنه لا يميز بين الإجراءات الجبرية السابقة لصـدور 

الحكم والإجراءات الجبرية اللاحقة لصدور الحكم. 
ـــي الاســتعاضة عــن لفظــة �اتفــاق�  وورد في وجهـة نظـر تؤيـد هـذا البديـل أنـه ينبغ - ٧١
الواردة في الفقرة الفرعية أ ��٢ بلفظة �معاهدة� وإعادة صياغة الفقرة الفرعيـة ��٣ كالتـالي: 
�عن طريق إعلان انفـرادي يقـدم بصـورة قانونيـة�. واقـترح في هـذا الـرأي أيضـا الاسـتعاضة 
عن عبارة �تستند إلى قواعد القانون الـدولي السـارية� بعبـارة �تسـتند إلى قواعـد المعـاهدات 
السـارية�. واقـترح أيضـا الإبقـاء علـى المـادة ١٨ (ج) والمـــادة ١٩ مــن مشــروع المــواد لعــام 

١٩٩١، دون تغيير. 
ونتيجـــــة لهـذه المناقشـة، عـرض الرئيـس نصـا منقحـا آخـر بشـأن هـذه المسـألة صيغتــه  - ٧٢

كما يلي: 
 

البند ٥  
الإجراءات الجبرية ضد ممتلكات الدولة   

المبدأ : ما لم توافق الدولة صراحة، سواء بصورة مخصصـة أو مسـبقة، أو يتـم 
اتخاذ إجراءات جبرية مثل الحجز، أو الحجز التحفظي أو التنفيذي ضد ممتلكات هـذه 
الدولة بدعوى مقامة أمام محكمة دولة أخرى، فيما يتصل بممتلكـات رُصـدت للوفـاء 
بالطلب، لا يجوز اتخاذ إجراء من هذا القبيـل فيمـا يتعلـق بدعـوى مقامـة أمـام محكمـة 
دولة أخرى ما عدا في ظل ظروف معينة ومحددة، وذلك وفقا لقواعد القانون الـدولي 

السارية، وضد ممتلكات غير مستخدمة لأغراض حكومية. 
 

البديل الأول   
المادة ١٨ 

حصانة الدول من الإجراءات الجبرية 
لا يجوز اتخاذ إجراءات جبرية، مثل الحجز أو الحجـز التحفظـي أو التنفيـذي،  - ١
ضـد ممتلكـات دولـة مـا فيمـا يتصـل بدعـوى مقامـة أمـام محكمــة دولــة أخــرى إلا في 

الحالات التالية وفي نطاقها: 
إذا كانت الدولة قـد وافقـت صراحـة علـى اتخـاذ إجـراءات مـن هـذا  (أ)

القبيل على النحو المبين: 



2600-74381

A/C.6/55/L.12

باتفاق دولي؛ أو  �١�
باتفاق تحكيم أو في عقد مكتوب؛ أو  �٢�

بإعلان أمام المحكمة أو ببيان خطي بعد نشوء منازعـة بـين الطرفـين؛  �٣�
أو 

إذا كانت الدولة قد خصصت أو رصـدت ممتلكـات للوفـاء بـالطلب  (ب)
الذي هو موضوع تلك الدعوى؛ أو 

إذا كانت الممتلكات مستخدمـــــــة بشـكل محـدد مـن جـانب الدولـة  (ج)
أو إذا كانت الدولة تنوي استخدامها لأغراض غير الأغراض الحكومية غير التجاريـة، 
وتقع في إقليم الدولة حيث توجد المحكمـــــة ولها صـــلة بالطلـــــب موضـوع الدعـوى، 

أو صلة بوكالة الدولة أو واسطتها التي أقيمت الدعوى على أساسها. 
لا يعني القبول بتطبيق الولاية القضائية بموجب المادة ١٧ القبول باتخاذ تدابير  - ٢

جبرية بموجب الفقرة ١، إذ أن ذلك يستوجب قبولا مستقلا. 
 

البديل الثاني   
المادة ١٨ 

حصانة الدول من الإجراءات الجبرية 
لا يجوز اتخاذ إجراءات جبرية، مثل الحجز أو الحجـز التحفظـي أو التنفيـذي،  - ١
ضـد ممتلكـات دولـة مـا فيمـا يتصـل بدعـوى مقامـة أمـام محكمــة دولــة أخــرى إلا في 

الحالات التالية وفي نطاقها: 
إذا كانت الدولة قـد وافقـت صراحـة علـى اتخـاذ إجـراءات مـن هـذا  (أ)

القبيل على النحو المبين: 
باتفاق دولي؛ أو  �١�

باتفاق تحكيم أو في عقد مكتوب؛ أو  �٢�
بإعلان أمام المحكمة أو ببيان خطي بعد نشوء منازعـة بـين الطرفـين؛  �٣�

أو 
إذا كانت الدولة قد خصصت أو رصـدت ممتلكـات للوفـاء بـالطلب  (ب)

الذي هو موضوع تلك الدعوى؛ أو 
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إذا كانــــت الممتلكات مســتخدمة بشـكل محـدد مـن جـانب الدولـة،  (ج)
أو إذا كانت الدولة تنوي استخدامها لأغراض غير الأغراض الحكومية غير التجاريـة، 

وتقع في إقليم الدولة حيث توجد المحكمة. 
لا يعني القبول بتطبيق الولاية القضائية بموجب المادة ١٧ القبول باتخاذ تدابير  - ٢

جبرية بموجب الفقرة ١، إذ أن ذلك يستوجب قبولا مستقلا.  
 

البديل الثالث   
المادة ١٨ 

حصانة الدول من الإجراءات الجبرية 
لا يجـوز اتخـاذ إجـراءات جبريـة، بغـض النظـر عمـا إذا كـانت سـابقة أو تاليــة  - ١
للحكم، ضد ممتلكـــــــات دولة ما فيما يتصل بدعوى مقامة أمام محكمة دولــة أخـرى 

إلا في الحالات التالية وفي نطاقها: 
إذا كانت الدولة قـد وافقـت صراحـة علـى اتخـاذ إجـراءات مـن هـذا  (أ)

القبيل على النحو المبين: 
باتفاق دولي؛ أو  �١�

باتفاق تحكيم أو في عقد مكتوب؛ أو  �٢�
بأي وسيلة أخرى عن طريق تقديم إعلان بصورة قانونية؛ أو  �٣�

إذا كانت الدولة قد خصصت أو رصـدت ممتلكـات للوفـاء بـالطلب  (ب)
الذي هو موضوع تلك الدعوى. 

في قضايـا أخـــرى غــير القضايــا المذكــورة أعــلاه حيــث تتخــذ تدابــير تاليــة  - ٢
للحكم، تمهل الدولة التي صدر ضدها حكم ائي فترة ثلاثة أشهر للامتثـال للحكـم، 

إلا إذا نصت قواعد القانون الدولي على خلاف ذلك. 
لا يعني القبول بتطبيق الولاية القضائية بموجب المادة ١٧ القبول باتخاذ تدابير  - ٣

جبرية بموجب الفقرة ١، إذ أن ذلك يستوجب قبولا مستقلا. 
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البديل الرابع   
المادة ١٨ 

حصانة الدول من الإجراءات الجبرية 
لا يجوز اتخاذ إجراءات جبرية، مثل الحجز أو الحجـز التحفظـي أو التنفيـذي،  - ١
ضـد ممتلكـات دولـة مـا فيمـا يتصـل بدعـوى مقامـة أمـام محكمــة دولــة أخــرى إلا في 

الحالات التالية وفي نطاقها: 
إذا كانت الدولة قـد وافقـت صراحـة علـى اتخـاذ إجـراءات مـن هـذا  (أ)

القبيل على النحو المبين: 
باتفاق دولي؛ أو  �١�

باتفاق تحكيم أو في عقد مكتوب؛ أو  �٢�
بأي وسيلة أخرى عن طريق تقديم إعلان بصورة قانونية؛ أو  �٣�

إذا كانت الدولة قد خصصت أو رصـدت ممتلكـات للوفـاء بـالطلب  (ب)
الذي هو موضوع تلك الدعوى. 

في قضايـا أخـــرى غــير القضايــا المذكــورة أعــلاه حيــث تتخــذ تدابــير تاليــة  - ٢
للحكم، تمهل الدولة التي صدر ضدها حكم ائي فترة ثلاثة أشهر للامتثـال للحكـم، 

إلا إذا نصت قواعد القانون الدولي على خلاف ذلك. 
لا يعني القبول بتطبيق الولاية القضائية بموجب المادة ١٧ القبول باتخاذ تدابير  - ٣

جبرية بموجب الفقرة ١، إذ أن ذلك يستوجب قبولا مستقلا. 
وأبدت الوفود عدة تعليقات واقتراحات على النص المنقح الثـاني الـذي قدمـه الرئيـس  - ٧٣
بشـأن هـذا البنـد. وأعـرب عـدد مـن الوفـود عـن تفضيلـهم الواضـح لأحـد البدائـل شــريطة أن 
تدخل عليه بعض التعديلات. وذكـرت وفـود أخـرى أـا مسـتعدة لإبـداء مرونـة لقبـول عـدة 

بدائل أخرى. 
وأيدت بعض الوفود البديل الأول كأساس لمواصلة المناقشة. واقترح أن تـدرج عبـارة  - ٧٤

�سواء كانت إجراءات جبرية سابقة أو لاحقة لصدور الحكم�. 
وأشارت وفود أخرى أا تفضل العمل في مواصلـة المناقشـة اسـتنادا إلى البديـل الثـاني  - ٧٥

ولكنها أبدت قدرا من المرونة للعمل على أساس البديل الأول. 
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وأعربـت عـدة وفـود عـن تفضيلـهم للبديـل الثـاني. ولوحـظ أن نصـــه موجــز وأبســط  - ٧٦
وأقدر على معالجة الأمور بصورة مباشرة. بيد أنه رؤي أن النص سيتحسـن إذا وضـع في هـذا 
البديل ما يميز بـين الإجـراءات الجبريـة السـابقة لصـدور الحكـم أو الإجـراءات الجبريـة اللاحقـة 

لصدور الحكم. 
وفيمـا يتعلـق بـالفقرة الفرعيـة (أ) ��٣ مـن البديلـــين الأول والثــاني، أعــرب عــن رأي  - ٧٧
مفاده أن الإشارة إلى البيان الخطي ليست واضحة وأنه قد يكون مـن الضـروري تحديـد الجهـة 

الموجه إليها هذا البيان. واقترح أيضا أن تضاف لفظة �صالح� بعد لفظة �إعلان�. 
وفيما يتعلق بالفقرة (ج) من البديل الأول والثاني، اقترح إدخال عنصـر موضوعـي في  - ٧٨
النص يغني عن الإشارة إلى إثبات طبيعـة الغـرض الـتي تنـوي الدولـة أن تسـتخدم ممتلكاـا مـن 
أجله، وذلك بإضافة العبارة التالية �ثبت أن� أو بحـذف الإشـارة إلى �نيـة الدولـة�. وأيـدت 
عدة وفود هذا الاقتراح. وأعـرب أيضـا عـن رأي مفـاده أنـه ينبغـي أن تكـون هنـاك صلـة بـين 

ممتلكات الدولة والطلب. 
ـــاني قــد تكــون مفرطــة في  ورأى بعـض الوفـود أن صياغـة الفقـرة (ج) مـن البديـل الث - ٧٩
التعميـم. وأعـرب عـن رأي مفـاده أن الفقـرة الفرعيـة (ب) قـد تكفـي لتحقيـق نفـس الغــرض. 
وأشار عدد من الوفود إلى أم يفضلـون أن يـدرج في البديـل الثـاني نـص الفقـرة الفرعيـة (ج) 
من البديل الأول. وأعرب أيضا عن رأي يؤيـد الإبقـاء علـى النـص الحـالي مـن الفقـرة الفرعيـة 

(ج) من البديل الثاني دون تغيير. 
وارتأت وجهة نظر أخرى أنه لا بد من كفالة الاتسـاق بـين شـرط القبـول المنصـوص  - ٨٠
عليه في الفقرة ٢ والفقرة الفرعيـة (ج)، واقـترحت إضافـة العبـارة �وتكـون الدولـة قـد قبلـت 

صراحة اتخاذ التدابير الجبرية� في اية الفقرة الفرعية (ج). 
واقــــــــترح أيضـا إعـادة صياغـة الفقـرة الفرعيـة (ج) بحيـث تشـكل فقـرة مسـتقلة مــن  - ٨١

المادة ١٨. 
وأعرب بعض الوفود عن تفضيلـهم لاسـتخدام البديـل الثـالث كأسـاس للاسـتمرار في  - ٨٢
المناقشات. وارتؤي في هذا الصدد أنه ينبغي إضافـة الفقـرة الفرعيـة (ج) مـن البديـل الثـاني إلى 
البديل الثالث. وأعرب عن رأي مفاده أن الإحالة إلى المهلة المذكورة في الفقـرة ٢ مـن البديـل 
الثالث ستؤدي إلى إدخـال عنصـر مـن عنـاصر عـدم التـأكد بشـأن مركـز الملكيـة خـلال المهلـة 

المذكورة. 



3000-74381

A/C.6/55/L.12

وفيما يتعلق بالبديل الرابع، لم تقدم تعليقـات أو اقتراحـات جوهريـة، ولم يعـرب عـن  - ٨٣
أي تأييد لهذا البديل. 

  
المسار المقبل للإجراءات التي ستتخذ بشأن هذا الموضوع   رابعا -

ــل  أعـرب عـدد مـن الوفـود عـن رأي مفـاده أنـه أيـا كـان الشـكل النـهائي للصـك المقب - ٨٤
المتعلق ذا الموضوع، فقد حان الوقت لإنشاء هيئة رسمية، وذلك بعد أن قـامت لجنـة القـانون 
الدولي بالنظر في مشاريع المواد لما يقرب مــن عشـر سـنوات مـن خـلال الأفرقـة العاملـة التابعـة 
للجنـة السادسـة أو المشـاورات غـير الرسميـة الـتي أجرـا اللجنـــة السادســة. وينبغــي أن تكــون 
الولاية الرسمية لهذه الهيئة، التي قد تكون لجنة مخصصة أو لجنـة تحضيريـة، إعـداد وثيقـة أساسـية 
لعقد مؤتمر دبلوماسي لصياغة اتفاقية دولية بشأن الموضوع، أو وثيقة قانونيـة في شـكل قـانون 
نموذجـي تشـتمل علـى مبـادئ قانونيـة يمكـن للحكومـــات والمحــاكم والممارســين أن يتخذوهــا 

مبادئ توجيهية. 
واتفق عدد من الوفود الأخرى على رأي مفاده أن فكرة إنشاء هيئـة بمـا يتماشـى مـع  - ٨٥
ما هو مذكور في الفقرات السابقة شيء سابق لأوانه. فقـد رأوا أنـه لا تـزال هنـاك اختلافـات 
جوهريـــــة على مسائل أســاسية ورئيسية في المشـروع. وســــيكون الفشـل مصـير إنشـاء هيئـة 
أو عقد مؤتمر دبلوماسي، ما لم يتم أولا التوصل إلى اتفاق بشأن تلك المسـائل. ويكـاد يكـون 
التوصل إلى اتفاق بشأن هذه المسائل أمرا مسـتحيلا لأن القـانون وممارسـات الـدول مـا زالـت 

مختلفة بشأا. 
وفيما يتعلق بالسؤال عن ضرورة أن يكون الصـك النـهائي صكـا ملزمـا أو أن يكـون  - ٨٦
شكلا من أشــــكال الوثـــــــائق المشتملة على قوانــــــين غير ملزمة، كأن يكون قانونـا نموذجيـا 
أو مبادئ توجيهية، أعرب عن آراء متعارضة مماثلة للآراء المبينة في الفقرات مـن ٦ إلى ٩ مـن 

تبادل الآراء العام المذكور أعلاه. 
وأشـار بعـض الوفـود الذيـن أيـدوا إنشـاء هيئـة رسميـة للتعـــامل مــع هــذا الموضــوع في  - ٨٧
المستقبل إلى أن من الواضح أنه قد تم إحـراز بعـض التقـدم في كـلا الدورتـين السـابقة والحاليـة 
اللتين عقدهما الفريق العامل، علـى الرغـم مـن الصعوبـات الـتي تنطـوي عليـها المسـائل المعلقـة. 
ولئن كانت هناك بعض النقاط الخلافيـة الـتي يتعـين إيجـاد حـل لهـا، فإـا في الواقـع قليلـة جـدا 
مقارنة بالعديد من الصعوبات السياسية والتقنية التي كان على المؤتمـرات الدبلوماسـية السـابقة 
المتعلقـة بالمسـائل القانونيـة، بمـا فيـها مؤتمـر رومـا المعـني بالمحكمـة الجنائيـة الدوليـة، أن تتفــاوض 
بشـأا وأن تجـد لهـا حـلا في غضـون أسـابيع قليلـة. والغـرض مـن الهيئـات السياسـية كاللجـــان 
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ـــالتحديد في التفــاوض بشــأن  المخصصـة واللجـان التحضيريـة والمؤتمـرات الدبلوماسـية يتمثـل ب
أصعب المشاكل المعلقة التي تواجه صياغة الصكوك القانونية. 

 
الاقتراحات التي قدمها الرئيس بشأن الأعمال المقبلة المتعلقة بالموضوع   خامسا -
في ضـوء المناقشـات الـتي عقـدت داخـل الفريـق العـامل التـابع للجنـة السادســة خــلال  - ٨٨
الدورة الخامسة والخمسين للجمعية العامة، يمكن النظـر إلى النصـوص التاليـة علـى أـا تشـكل 

أساسا يمكن أن تستند إليه المناقشات المقبلة: 
 

البند ١ 
تعريف الدولة 

المفهوم الأساسي لهذا البند: لأغراض حصانات الدول من الولايات القضائية 
ــــة ومختلـــف أجـــهزا الحكوميـــة،  يشــمل تعبــير �الدولــة� أيضــا، إلى جــانب الدول
الوحدات التي تتكون منها حكومـة اتحاديـة أو التقسـيمات الفرعيـة السياسـية للدولـة، 
التي يحق لها القيام بأعمال في إطار ممارسة سلطة السيادة، فضلا عـن وكـالات الدولـة 
أو مؤسساا أو غيرها من الكيانات، بقدر ما يحق لها القيـام بأعمـال في إطـار ممارسـة 

سلطة السيادة للدولة وممثلي الدولة الذين يتصرفون ذه الصفة. 
 

المادة ٢ 
المصطلحات المستخدمة 

 .… (أ) - ١
يقصد بـ �الدولة�:  (ب)

الدولة ومختلف أجهزا الحكومية؛  �١�
الوحـدات الـتي تتكـــون منــها دولــة اتحاديــة أو التقســيمات الفرعيــة  �٢�
السياسية للدولة، التي يحق لهـا القيـام بأعمـال في إطـار ممارسـة سـلطة 

السيادة شريطة إثبات أن هذه الكيانات تتصرف ذه الصفة؛ 
وكالات الدولة أو مؤسساا أو غيرها من الكيانات، بقـدر مـا يحـق  �٣�
لهـا القيـام بـه ومـا تؤديـه بـالفعل مـن أعمـال في إطـار ممارســـة ســلطة 

السيادة للدولة؛ 
ممثلو الدولة الذين يتصرفون ذه الصفة.  �٤�
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البند ٢ 
تحديد الطابع التجاري لعقد أو معاملة   

ــة  المفـهوم الأساسـي لهـذا البنـد: لا يجـوز للدولـة أن تحتـج بالحصانـة مـن الولاي
القضائية إذا دخلت في معاملة تجارية مع شخص طبيعي أو اعتباري أجنبي، وبمقتضـى 
قواعـد القـانون الـدولي الخـــاص الواجبــة التطبيــق، فــإن الخلافــات، المتصلــة بالمعاملــة 
التجارية تقع في نطاق اختصاص محكمة دولة أخرى، فيمـا يتعلـق بدعـوى ناشـئة عـن 

تلك المعاملة التجارية. 
 

البديل الأول   
المادة ٢ 

المصطلحات المستخدمة 
 .… (أ) - ١

 .… يقصد بـ �الدولة�: (ب)
يقصد بـ �المعاملة التجارية�:  (ج)

كل عقد تجاري أو معاملة تجارية لبيع سلع أو لتقديم خدمات؛  �١�
كل عقد بخصوص قـرض أو معاملـة أخـرى ذات طـابع مـالي، بمـا في  �٢�
ذلك كــــل التزام بضمـــــــان مثل هــــذا القـرض أو هــــذه المعاملـــــة 

أو بالتعويض عن أيهما؛ 
كل عقد آخر أو معاملة أخرى لها طبيعة تجارية أو صناعية أو مهنيـة  �٣�
أو متعلقة بنشاط تجاري؛ ولكن دون أن يشمل ذلك عقـد اسـتخدام 

الأشخاص. 
تحذف.  - ٢

 
البديل الثاني   

المادة ٢ 
المصطلحات المستخدمة 

 .… (أ) - ١
 .… يقصد بـ �الدولة�: (ب)
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يقصد بـ �المعاملة التجارية�:  (ج)
كل عقد تجاري أو معاملة تجارية لبيع سلع أو لتقديم خدمات؛  �١�

كل عقـــــد بخصوص قــــــرض أو معاملة أخرى ذات طابع مالي، بمـا  �٢�
في ذلك كل الــــــتزام بضمان مثل هــــــذا القـرض أو هـــــذه المعاملـة 

أو بالتعويض عن أيهما؛ 
كل عقد آخر أو معاملة أخرى لها طبيعة تجارية أو صناعية أو مهنيـة  �٣�
أو متعلقة بنشاط تجاري؛ ولكن دون أن يشمل ذلك عقـد اسـتخدام 

الأشخاص. 
ـــة� بمقتضــى  عنـد تـحــــــــديد مـا إذا كـان عقـد أو معاملـة مـا �معاملـة تجاري - ٢
الفقرة ١ (ج)، ينبغي الرجوع إلى طبيعـة العقـد وكذلـك إلى الغـرض مـن إبرامـه، أي 
ــة  مـا إذا كـان متصـلا بتنفيـذ أحـد مـهام الخدمـة العامـة أم لا، شـريطة أن تكـون الدول
الطرف فيه قد احتفظت صراحة بتلك الإمكانية ولم يعترض الطرف الآخر صراحة.   

البديل الثالث 
 

المادة ٢ 
المصطلحات المستخدمة 

 .……… (أ) - ١
يقصد بـ �الدولة�: ………  (ب)
يقصد بـ �المعاملة التجارية�:  (ج)

كل عقد تجاري أو معاملة تجارية لبيع سلع أو لتقديم خدمات؛  �١�
كل عقد بخصـوص قـــــرض أو معاملـة أخـــــرى ذات طـــــابع مـالي،  �٢�
بما في ذلك كل التزام بضمـان مثـل هـذا القـرض أو هــــذه المعاملـــــة 

أو بالتعويض عن أيهما؛ 
كل عقد آخر أو معاملة أخرى لها طبيعة تجارية أو صناعية أو مهنيـة  �٣�
أو متعلقة بنشاط تجاري، ولكن دون أن يشمل ذلك عقـد اسـتخدام 

الأشخاص. 
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عنـد تــــحديد مـا إذا كـان عقـــــد أو معاملـة مـا �معاملـــة تجاريــة� بمقتضــى  - ٢
الفقـرة ١ (ج)، ينبغـي الرجـوع إلى طبيعـة المعاملـة، وينبغـــي الرجــوع كذلــك، وفقــا 
للتشريع الوطني للدولة الطرف في هذا العقد أو المعاملة، إلى الغـرض منـها، أي مـا إذا 
كانت متصلة بتنفيذ أحد مهام الخدمة العامـة أم لا، شـريطة ألا تكـون أطـراف العقـد 

أو المعاملة قد اتفقت على غير ذلك. 
 

البند ٣   
مفــهوم المؤسســة التابعــة للدولــة أو أي كيــان آخـــر أنشـــأته الدولـــة فيمـــا يتصـــل 

بالمعاملات التجارية 
المفهوم الأساسي لهذا البند: لا تتمتع مؤسسة تابعة للدولة أو أي كيـان آخـر 
أنشأته دولة ما بحصانة الدولـة مـتى كـانت لهـذه المؤسسـة أو الكيـان شـخصية قانونيـة 
مسـتقلة وأهليـة للتقـاضي، ولاكتسـاب الأمـوال أو امتلاكـها أو حيازـا أو التصـــرف 

فيها، بما في ذلك الأموال التي رخصت له الدولة بتشغيلها أو بإدارا. 
 

البديل الأول   
المادة ١٠ 

المعاملات التجارية 
ـــة مــا فيمــا يتعلــق  لا تتـأثر الحصانـة مـن الولايـة القضائيـة الـتي تتمتـع ـا دول - ٣
بدعوى تتصل بـمعاملة تجارية دخلت فيها مؤسسة تابعة للدولة أو كيان آخـر أنشـأته 

الدولة تكون له شخصية قانونية مستقلة وأهلية: 
للتقاضي، و  (أ)

لاكتساب الأموال أو امتلاكها أو حيازـا أو التصـرف فيـها، بمـا في  (ب)
ذلك الأموال التي رخصت له الدولة بتشغيلها أو بإدارا. 
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البديل الثاني   
المادة ١٠ 

المعاملات التجارية   
لا تتمتـع أي مؤسسـة تابعـة للـدول أو أي كيـان آخـر أنشـــأته دولــة بحصانــة  - ٣
الدولـة، وذلـك دون الإخـلال بالأحكـام الأخـرى، مـتى كـــانت لــه شــخصية قانونيــة 

مستقلة وأهلية: 
للتقاضي، و  (أ)

لاكتساب الأموال أو امتلاكها أو حيازـا أو التصـرف فيـها، بمـا في  (ب)
ذلك الأموال التي رخصت له الدولة بتشغيلها أو بإدارا. 

 
البند ٤ 

عقود العمل 
المفـهوم الأساسـي لهـذا البنـد: لا يجـوز لدولـة أن تحتـج بالحصانـة مـــن الولايــة 
القضائيـة أمـام محكمـة دولـة أخـرى، تكـون مـن جميـع الوجـوه الأخـرى هـــي المحكمــة 

المختصة في دعوى تتصل بعقد عمل مبرم بين الدولة وفرد من الأفراد إلا: 
إذا كان المستخدم قد وظف لتأدية مهام تتصل بممارسة السلطة الحكومية، بمـا في  -

ذلك الأشخاص المتمتعون بالحصانات الدبلوماسية؛ 
إذا كـان موضـوع الدعـوى هـو توظيـف فـرد أو تجديـد اسـتخدامه أو إعادتـــه إلى  -

وظيفته؛ 
إذا كان المستخدم وقت إقامة الدعوى مواطنا من مواطني الدولة التي تسـتخدمه،  -

ولهذا الشخص محل إقامة دائمة خارج دولة المحكمة؛ أو 
إذا كانت الدولة المستخدمة والمستخدم قد اتفقا كتابة على غير ذلـك، مـع عـدم  -

غيرها الولاية القضائية بسبب موضوع الدعوى. 
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المادة ١١ 
عقود العمل   

لا تسري الفقرة ١:  - ٢
إذا كـان المسـتخدم قـد وظـــف لتأديــة مــهام معينــة تتصــل بممارســة  (أ)

السلطة الحكومية؛ 
(أ مكـررا) إذا كـان المسـتخدم مـن موظفـي السـلك الدبلوماسـي والقنصلـــي، 
علـى النحـو المبـين في اتفاقيـة فيينـا للعلاقـات الدبلوماسـية لعـام ١٩٦١ واتفاقيـــة فيينــا 
ـــدى  للعلاقـات القنصليـة لعـام ١٩٦٣، والموظفـين الدبلوماسـيين في البعثـات الدائمـة ل
المنظمـات الدوليـة، وأعضـاء البعثـات الخاصـة، والأشـــخاص الذيــن يمثلــون الدولــة في 

المؤتمرات الدولية وسائر الأشخاص الذين يتمتعون بالحصانة الدبلوماسية؛ 
تحذف؛  (ج)

إذا كـان المسـتخدم وقـت إقامـة الدعـوى مواطنـا مـن مواطـني الدولــة  (د)
التي تستخدمه، ما لم يكن لهذا الشخص محل إقامة دائمة في دولة المحكمة؛ أو … 

 
البند ٥ 

الإجراءات الجبرية ضد ممتلكات الدولة 
المفهوم الأساسي لهذا البند: ما لم: 

توافق الدولة صراحة، سواء بصورة مخصصة أو مسبقة، على الإجــراءات الجبريـة،  -
كـالحجز، والحجـز التحفظـي والتنفيـذي، الـتي اتخذـا محكمـة دولـة أخـــرى ضــد 

ممتلكات هذه الدولة؛ أو 
تكـن الإجـراءات الجبريـة، كـالحجز، والحجـز التحفظـي والتنفيـذي، الـــتي اتخذــا  -
محكمة دولــــة أخرى ضد ممتلكات هذه الدولة، تتعلق بممتلكات رُصـدت للوفـاء 

بالطلب،  
فـلا يجـوز اتخـاذ إجـراء مـن هـذا القبيـل فيمـا يتعلـق بدعـوى مقامـة أمـام محكمـة دولـــة 
ـــدولي  أخـرى مـا عـدا في ظـل ظـروف معينـة ومحـددة، وذلـك وفقـا لقواعـد القـانون ال

السارية، وضد ممتلكات غير مستخدمة لأغراض حكومية. 
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المادة الجديدة س ص (قبل المادة ١٨) 
 

الإجراءات الجبرية السابقة لصدور الحكم 
لا يجـوز اتخـاذ إجـراءات جبريـة ســابقة لصــدور الحكــم، كــالحجز، والحجــز 
التحفظي والتنفيذي، ضد ممتلكات دولـة مـا فيمـا يتصـل بدعـوى مقامـة أمـام محكمـة 

دولة أخرى إلا في الحالات التالية وفي نطاقها: 
إذا كانت الدولة قـد قبلـت صراحـة اتخـاذ إجـراءات مـن هـذا القبيـل  (أ)

على النحو المبين: 
باتفاق دولي؛ أو  �١�

باتفاق تحكيم أو في عقد مكتوب؛ أو  �٢�
بإعلان أمام المحكمة، أو ببيان خطـي بعـد نشـوء نـزاع بـين الطرفـين؛  �٣�

أو 
إذا كانت الدولة قد خصصت أو رصـدت ممتلكـات للوفـاء بـالطلب  (ب)

الذي هو موضوع تلك الدعوى. 
 

المادة الجديدة ١٨ مكررا (بعد المادة ١٨) 
في حالة ضرورة قبول التدابــير الجبريـة بموجـب المـادة س ص والمـادة ١٨، لـن 

ينطوي قبول ممارسة الاختصاص بموجب المادة ٧ على قبول اتخاذ التدابير الجبرية. 
 

البديل الأول   
المادة ١٨   

حصانة الدول من الإجراءات الجبرية التالية لصدور الحكم 
لا يجــوز اتخــاذ إجــراءات جبريــة تاليــة لصــدور الحكــــم، كـــالحجز  - ١
والحجز التحفظي والتنفيـذي، ضـد ممتلكـات دولـة مـا فيمـا يتصـل بدعـوى 

مقامة أمام محكمة دولة أخرى إلا في الحالات التالية وفي نطاقها: 
إذا كانت الدولة قـد قبلـت صراحـة اتخـاذ إجـراءات مـن هـذا القبيـل  (أ)

على النحو المبين: 
باتفاق دولي؛   �١�

باتفاق تحكيم أو في عقد مكتوب؛ أو  �٢�
بإعلان أمام المحكمة أو ببيان خطي بعد نشوء نزاع بين الطرفين؛ أو  �٣�
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إذا كانت الدولة قد خصصت أو رصـدت ممتلكـات للوفـاء بـالطلب  (ب)
الذي هو موضوع تلك الدعوى؛.أو 

ـــتزم اســتخدامها  إذا ثبـت أن الدولـة تسـتخدم هـذه الممتلكـات أو تع (ج)
علـى وجـه التحديـد لأغـراض أخـرى غـير الأغـراض الحكوميـــة غــير التجاريــة، وأــا 
موجودة في إقليم دولة المحكمة [وأا متصلة بـالطلب موضـوع الدعـوى، أو بالوكالـة 

أو المؤسسة التي أقيمت الدعوى ضدها]. 
 

البديل الثاني   
المادة ١٨ 

حصانة الدول من الإجراءات الجبرية 
لا يجــوز اتخــاذ إجــراءات جبريــة تاليــة لصــدور الحكــم، كــالحجز والحجــــز  - ١
التحفظي والتنفيذي، ضد ممتلكات دولـة مـا فيمـا يتصـل بدعـوى مقامـة أمـام محكمـة 

دولة أخرى إلا في الحالات التالية وفي نطاقها: 
إذا كانت الدولة قـد قبلـت صراحـة اتخـاذ إجـراءات مـن هـذا القبيـل  (أ)

على النحو المبين: 
باتفاق دولي؛   �١�

باتفاق تحكيم أو في عقد مكتوب؛ أو  �٢�
بإعلان أمام المحكمة أو ببيان خطـي، بعـد نشـوء نـزاع بـين الطرفـين؛  �٣�

أو 
إذا كانت الدولة قد خصصت أو رصـدت ممتلكـات للوفـاء بـالطلب  (ب)

الذي هو موضوع تلك الدعوى. 
في الحالات الأخرى التي لم يـرد لهـا ذكـر أعـلاه، لـن تتخـذ إجـراءات جبريـة  - ٢
ضد ممتلكات دولة أصدرت محكمة دولة أخرى حكما ائيا ضدهـا قبـل منـح الدولـة 
الأولى مهلة من ثلاثة أشهر للامتثال لهـذا الحكـم، مـا لم تنـص قواعـد القـانون الـدولي 
السـارية علـى غـير ذلـك. فـإن لم تمتثـل الدولـة للحكـم خـلال هـذه المهلـة، جـاز اتخـاذ 
ـــــلكات هـــذه الدولـــــــــة، حيثمـــا ثبـــــت أن الدولـــة  إجــراءات جــــــبرية ضــد ممتــــــ
تستخدمها أو تعتزم اسـتخدامها علـى وجـه التحديـد لأغـراض أخـرى غـير الأغـراض 

الحكومية غير التجارية، وأا موجودة في إقليم دولة المحكمة. 
 


